


التنسيق والتواصل





    وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ

    
      08 ديسمبر 2023

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      احرص على قراءة المبادئ التوجيهية لاتصالات أخلاقية وعلى فهمها وتنفيذها قبل أن تبدأ بجمع المحتوى

          	
      وثّق ما تلاحظه: التقِط الصور وسجّل الفيديوهات القصيرة

          	
      التمس موافقة مستنيرة من جميع الأشخاص الظاهرين في الصور الفوتوغرافية التي التقطتها والفيديوهات التي سجّلتها تأكّد من أنّهم يفهمون أنّ صورهم يمكن أن تنتشر بشكلٍ واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وأن تظهر على التلفزيون وفي المقالات الإخبارية على الإنترنت، وما إلى ذلك

          	
      أفسِح المجال أمام الأشخاص حيثما أمكن ذلك لكي يتحدثوا عن تجاربهم الخاصة ولا تتحدّث نيابةً عنهم. عند تسجيل فيديو،

          	
      احمل الكاميرا بشكلٍ عمودي للتصوير بأفضل شكل ممكن لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي

          	
      تأكّد من حفظ نسخة احتياطية من المحتوى على مساحة تخزين مشتركة مثل SharePoint أو Dropbox أو على السحابة

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أداةً فعالة بيد موظفي المفوضية العاملين في حالات الطوارئ نظراً إلى إمكانية استخدامها لتزويد الشركاء والصحفيين والجهات المانحة والزملاء والمجتمعات المتضررة بمعلومات ومحتويات آنية وذات صلة قد تم التحقق من صحتها يحدّد هذا الدليل السياسات والمبادئ وأفضل الممارسات وبعض النصائح المتعلقة بجمع المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتوعية في حالات الطوارئ.

            تُعدّ منصات وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة جداً لمشاركة المعلومات بسرعة مع أعداد كبيرة من الناس وللاستماع إلى محادثات ذات صلة على الإنترنت ولمنع انتشار المعلومات الخاطئة أو التضليل الإعلامي والتصدّي لهما، وهي فعالة جداً في حالات الطوارئ لأنّها تمكّنك من تزويد الزملاء والشركاء والصحفيين والمانحين والأشخاص المتضررين من الأزمة بمعلومات ومحتويات آنية وذات صلة قد تم التحقق من صحتها. وأشهر منصات وسائل التواصل الاجتماعي هي فيسبوك، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وثريدز وإنستغرام. تختلف هذه المنصات ويجب أن يفهم الموظفون الفروقات فيما بينها واستخدام المنصة الأكثر ملاءمة، علماً أنّ اختيار المنصة يختلف بين منطقة وأخرى ويعتمد على نوع المحتوى والجماهير المستهدفة.

            تمتلك المفوضية حسابات مؤسسية عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وإنّ القسم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر عبر المناطق الزمنية تدير الحسابات العالمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية. أمّا الحسابات الإقليمية والقُطرية، فتتم إدارتها محلياً حيث يدير مكتب المفوضية في الأمريكتين الحسابات الإسبانية، بينما يدير مكتب المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحسابات العربية. إضافةً إلى ذلك، تشجّع المفوضية القائمين بالتواصل وسائر الموظفين على استخدام حسابات التواصل الاجتماعي من أجل مشاركة خبراتهم ومحتواهم ومعلوماتهم، تبعاً للمبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الاستخدام الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي.

            في عمليات الطوارئ، يمكن أن يشارك الموظفون المنخرطون مباشرةً في العملية معلومات محدّثة من خلال حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن إعادة مشاركة هذه المعلومات من خلال الحسابات المؤسسية التي تحظى في معظم الحالات بأعداد أكبر من المتابعين. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺼﺮاً أﺳﺎﺳﻴﺎً في وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎعي حيث يريد المتابعون ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺤﺼﻮل على معلومات آتيةً مباشرة من مكان اﻟﺤﺪث وليس من المقر الرئيسي. ومع ذلك، امتنع تماماً عن نشر أي معلومات أو محتويات لم يتم التحقق من صحتها أو تم الحصول عليها بدون موافقة مستنيرة أو التي قد تعرّض اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية وجميع المتضررين من الأزمة للخطر أو التي تفصح عن معلومات شخصية عن هؤلاء الأشخاص مثل أرقام هواتفهم وعناوينهم وأرقام هوياتهم الوطنية.

          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            المبادئ التوجيهية بشأن الاستخدام الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي والأمر الإداري بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

            
              	
  
    
    

    جمع محتوى الوسائط المتعددة
  
  
    جمع محتوى الوسائط المتعددة

    
      05 مارس 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      التقِط صوراً وسجّل فيديوهات قصيرة لتوثّق ما تراه، فإنّ تقديم لمحة مقتضبة عن واقعك اليومي يمكن أن يجذب اهتمام الجمهور العالمي بالأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية. 

          	
      إذا لم يكُن لديك الوقت أو القدرة على كتابة قصة كاملة لتُنشر على الإنترنت، اختَر مجموعة من الاقتباسات المؤثرة لشخصية واحدة أو أكثر واعرضها إلى جانب معلومات أساسية (الاسم، والعمر، والبلد الأصلي/المدينة الأصلية، وتركيبة الأسرة) وتفاصيل وصفية مثل مظهر الشخص أو سلوكه، وما يمكنك أن ترى أو تسمع من حولك. يمكن أن تطلب المساعدة لكتابة القصة من قسم محتوى الوسائط المتعددة بدائرة الاتصالات العالمية  

          	
      ركّز على فرد أو أسرة وشارك قصصهم، وضَع في اعتبارك حماية وأمن الأشخاص الذين تقابلهم أو تصوّرهم، واحترم كرامتهم واحصل على موافقتهم، ولا تكشف عن تفاصيل قد تعرّضهم للخطر، واشرح لهم أنّ الصور أو القصص قد تتم مشاهدتها في جميع أنحاء العالم على الإنترنت أو التلفزيون أو الراديو وما إلى ذلك ناقش معهم ما إذا كان يجدر تغيير الأسماء أو تفاصيل أخرى لضمان حمايتهم 

          	
      وفق المبادئ التوجيهية لاتصالات أخلاقية، يُمنع استخدام صور الشخص بدون موافقته ولا سيّما لأغراض جمع التبرعات 

          	
      يكون قسم محتوى الوسائط المتعددة بدائرة الاتصالات العالمية مسؤولاً عن توفير الدعم والتوضيح والأدوات 

          	
      فكر في الجمهور، واطرح على نفسك السؤال التالي: لماذا تبدو هذه القصة مهمة بالنسبة لقارئ أو مشاهد يقطن في مكان بعيد جداً؟ بعدها، اشرح التفاصيل غير المألوفة وتجنّب المصطلحات 

          	
      استخدِم وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المحتوى المحدّث آنياً  

          	
      شارِك المحتوى الذي أنتجته مع قسم محتوى الوسائط المتعددة وهذا القسم يمكنه المساعدة في تعديل المحتوى وتوزيعه على جمهور أوسع  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          إنّ جمع المحتوى بما يشمل فيديوهات وصوراً وقصصاً ذات اهتمام إنساني هو عنصر أساسي لتأمين التغطية الإعلامية والدعم المالي.

          وبالتالي، إنّ أي اختصاصات محددة لموظفي الاتصالات في بداية حالة طوارئ يجب أن تشمل جمع المحتوى كجزء من المهمة.

          ويجب أن يُجمع المحتوى من صور وفيديوهات للمناطق المتأثرة والسكان المتضررين، إضافةً إلى اقتباسات منهم في غضون 48 ساعة، ويجب تسليم هذا المحتوى لقسم محتوى الوسائط المتعددة بدائرة الاتصالات العالمية لكي يتم توزيعه على الصعيد العالمي.

          ويشير مصطلح "المحتوى" إلى جميع المواد التحريرية التي ننشرها على مواقعنا الإلكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي أو التي نشاركها مع شركائنا الإعلاميين الخارجيين والوكالات الشقيقة والجهات المانحة المحتملة والقائمة.

 ويُعدّ الحصول على محتوى جيد عنصراً مهماً خاصةً عندما تنشب نزاعات كبرى أو تحدث كوارث طبيعية. وغالباً ما تكون القضايا السياسية والعسكرية طاغية إذ تحجب تأثيرَ هذه النزاعات والكوارث على المدنيين، إلا أنّ تقديم محتوىً فعال وآني يساعد المفوضية في إضفاء طابع إنساني على نزاع حاصل في مكان بعيد ويساهم في لفت الانتباه إلى المحنة التي يعيشها المدنيون الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة المنقذة للحياة. وبالتالي، يمكّننا المحتوى من إذكاء الوعي حول حقوق واحتياجات الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية ومن الدعوة إلى اعتماد سياسات مؤاتية مثل الحدود المفتوحة وإيصال المساعدات الإنسانية إضافةً إلى حشد الدعم الضروري من الجهات المانحة.

          إنّ الزملاء العاملين في قسم محتوى الوسائط المتعددة بدائرة الاتصالات العالمية يقدّمون الإرشادات والدعم في أمور عدة تشمل موجزات المحتوى والنصوص الخاصة بمقاطع فيديو أمام الكاميرا كما أنّهم يساعدون في كتابة قصص الويب أو تحريرها.

وغالباً ما تنتج دائرة الاتصالات العالمية بنشر موظفين مختصّين محتوى متعدد الوسائط لجمع القصص عن أفراد وأُسر نزحت من منازلها. ومع ذلك، يقدِّم الموظفون الميدانيون مساهمات أساسية خاصة في الساعات والأيام الأولى من حالة الطوارئ عندما يكون الوصول إلى المكان صعباً وعندما يكون الجسم الإعلامي غير متواجد على الأرض. وهذا ما يضمن إمكانية إطلاق الجهود لتعبئة الموارد واستقطاب الاهتمام الإعلامي.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            السياسات والمبادئ والمعايير الجوهرية
          

          
            	
              يُرجى قراءة المبادئ التوجيهية لاتصالات أخلاقية والالتزام بها. رابط داخلي للمفوضية.

            

            	
              عندما نشارك محتوىً محدّث نحن نساعد المفوضية في التحكم بالسردية من خلال إظهار تواجدنا على الأرض واطّلاعنا الجيد على مجريات الأمور واستعدادنا للتعامل مع الصحفيين.

            

            	
              إنّ المحتوى المتعلق بحالة طوارئ معيّنة يساعد في توليد التعاطف من خلال أساليب تعزز أهداف المفوضية للدعوة وجمع التبرعات.

            

            	
              الحماية أمر بالغ الأهمية، فلا تنشر محتوىً يعرّض أي شخص للخطر.

            

          

          
            توصيات بشأن الممارسات الجيدة
          

          ركّز على الأفراد، حيث ينجذب الجمهور في معظم الأحيان تقريباً إلى القصص والصور التي تركز على فرد ما إذ تبقى عالقة في ذاكرته أكثر من القصص العمومية وصور الحشود. وعليك أيضاً العثور على شخص ودود يمكنه التحدث عن تجربته بوضوح، وطرح أسئلة عن حياته تتعلق بمرحلة ما قبل النزوح. ابحث عن الطُرُق التي يُظهر فيها الناس قدرتهم على الصمود وعن الطُّرُق التي تُظهر فيها المجتمعات المضيفة كرمها، وفتش أيضًا عن أمور غير متوقعة، مثل تفاصيل أو مواضيع تضيف عنصرَ المفاجأة إلى القصة. وكذلك انقل الاقتباسات المنطوقة حرفياً (سجّلها على هاتفك إن أمكن) ولا تحاول تجميلها أو تغييرها. وعندما تكتب القصص، استخدِم جملاً متنوعة طويلة وقصيرة وتجنّب المصطلحات واحذف الكلمات غير الضرورية. ابدأ الكتابة بالتحدّث عن لحظة مؤثرة لجذب اهتمام القارئ وتابع بعرض سياق الأحداث وخلفيتها.

          يُرجى الاطلاع على الأمثلة التالية من قصص المفوضية

          
            https://www.unhcr.org/ar/622ef7ec4
          

          
            https://www.unhcr.org/ar/6246a7734
          

          
اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ: حاول أن تنظر في عيني الشخص المعني عند التقاط الصور، واجمع توضيحات مفصّلة تتضمّن أسماء وأعمار واقتباسات مباشرة، والتقط الصور في الصباح الباكر أو مع بداية حلول المساء إن أمكن إذ غالباً ما يبدو الضوء مثالياً للتصوير في تلك الأوقات. يمكنك التقاط الكثير من الصور واختيار الأفضل من بينها لاحقاً. التقِط بعض الصور بتنسيق بورتريه (عمودي) لتكون غلاف التقرير أو لتُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع هذا احرص على أن التقاط معظم الصور بتنسيق لاندسكيب (أفقي) لأنّها أنسب للنشر على معظم المنصات الإلكترونية الأخرى التي نستخدمها. والتزم بقاعدة الأثلاث بدلاً من أن يكون الشخص في مركز الصورة وسط الإطار. (يُرجى النظر إلى الصورة الثانية أدناه).

 ومع ذلك، يمكن أحياناً أن تنجح صور الحشود في نقل وضع يستحق النشر في الأخبار على غرار الصورة الشهيرة أدناه التي تظهر لاجئين سوريين يعبرون الحدود إلى العراق (يُرجى النظر إلى الصورة الثالثة أدناه).

تصوير فيديو: أثناء تسجيل فيديو بواسطة هاتف ذكي:

          
            	
              أمسِك بهاتفك بالتوازي مع المشهد (مثل فيديو معروض على شاشة سينمائية كبيرة) لكي نتمكّن من توزيع الفيديو على محطات البث. صوِّر فيديوهات إضافية عمودياً إن أمكن ليتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

            

            	
              ثبّت هاتفك الذكي بوضعية غير مهتزّة (حاول إسناده على جسم ثابت مثلاً شجرة أو مركبة).

            

            	
              حاول أن تسجّل لقطات متسلسلة، مثلاً ثلاث لقطات مترابطة فيما بينها توحي بتسلسل الأحداث أو تقلل الوقت. يتم ذلك مثلاً من خلال لقطة تؤخذ لنفس الشخص من مسافة بعيدة ومتوسطة وقريبة أو من خلال لقطة تؤخذ لحدثٍ ما في نقطة البداية والوسط والنهاية (تسخين الماء في إبريق حتى غليانه، سكب الماء الساخن على أوراق الشاي، وسكب فنجان الشاي كي يُقدّم لزائر).

            

            	
              اجعل كل لقطة ممتدة حتى 10 ثوانٍ.

            

            	
              لا تنقل الهاتف من جانب إلى آخر ولا تُميله نحو الأعلى والأسفل ولا تستخدم ميزة التكبير أو التصغير.

            

            	
              ليكُن إطارك ثابتاً ومحتواه متحرّكاً بدلاً من تحريك الكاميرا نفسها.

            

            	
              عندما تأخذ لقطة لشخص وهو يتكلم، حاول أو تتمركز في مكان قريب منه قدر الإمكان وابذل ما في وسعك لتقليل ضوضاء الريح. والأفضل من ذلك هو استخدام ميكروفون لافالير.
 

            

          

          انظر إلى الأمثلة أدناه:
شارك صور وفيديوهات واقتباسات أو قصص مكتوبة مع دائرة الاتصالات العالمية. يمكنك إرسال فيديوهات كبيرة الحجم مع قوائم مختصرة باستخدام: http://www.wetransfer.com وتحميل الصور الفوتوغرافية مباشرةً على المنصة الإعلامية للاجئين Refugees Media لبث المحتوى الإعلامي على الإنترنت. يمكنك الوصول إليها باستخدام الرابط http://media.unhcr.orgr والبحث فيها.
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            اعتبارات التنفيذ العملي
          

          
            	
              التقط اللحظة التي أدركوا فيها أنّ عليهم الفرار. ما الذي خطر في بالهم؟

            

            	
              صِف ما حدث في رحلتهم للوصول إلى برّ الأمان، وتكلم عن أوضاعهم واحتياجاتهم الحالية وكذلك آمالهم وخططهم المستقبلية.

            

            	
              اطرح عليهم أسئلة عن حياتهم كيف كانت قبل النزوح.

            

            	
              سجّل مقابلات معهم، واقتبس كلام الشخص الذي تقابله مباشرةً، واسمح للقارئ بالاستماع إلى ما قاله نصاً.

            

            	
              أثناء الكتابة، ابدأ بالتحدّث عن اللحظة الأكثر تأثيراً في القصة، وتابع بعرض سياق الأحداث وخلفيتها.

            

          

          
            الموارد والشراكات
          

          
            	
              يجب تزويد الموظفين الرئيسيين ولا سيّما مسؤولي الاتصالات العاملين في حالات الطوارئ بهواتف ذكية حتى يتمكنوا من إنتاج المحتوى بأنفسهم ومشاركته سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي ومع دائرة الاتصالات العالمية.

            

          

        

      

      
        التعلم والممارسات الميدانية

        
          
            
              
                
                  
                    مثال عن فيديو مصوّر بواسطة كاميرا
                  

                

              

              
                
                  
                    مثال عن فيديو مصوّر بواسطة جهاز آيفون
                  

                

              

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          المنصة الإعلامية للاجئين Refugees Media
          الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
          قناة المفوضية على يوتيوب 
          صفحة المفوضية على منصة إكس
          صفحة المفوضية على فيسبوك
          صفحة المفوضية على إنستغرام
          صفحة المفوضية على ثريدز
          صفحة المفوضية على لينكد إن
          صفحة المفوضية على تيك توك
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          القسم المسؤول عن التواصل الاجتماعي في دائرة الاتصالات العالمية بالمقر الرئيسي: socialmedia@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    النداءات التكميلية للمفوضية من أجل التمويل
  
  
    النداءات التكميلية للمفوضية من أجل التمويل

    
      22 يناير 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      إصدار نداء تكميلي للميزانيات التكميلية فقط، التي يتم إصدارها فيما يتعلق بحالات الطوارئ الجديدة واعتمادها من جانب مجلس تخطيط وإدارة الموارد (يشار إليه فيما يلي "مجلس الإدارة")  

          	
      إصدار النداء التكميلي في أقرب وقت ممكن بعد موافقة مجلس الإدارة، يعرض بإيجاز حالة الطوارئ، والمتطلبات المالية، والسكان المتضررّين، والاحتياجات والأنشطة ذات الأولوية، وترتيبات التنسيق (انظر أدناه) والإطار الزمني للنداء، والآثار المترتبة على الأفراد إذا لم تلقَ استراتيجيةُ المفوضية الدعمَ  

          	
      تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن آليات التنسيق القائمة (الفريق القُطري للأمم المتحدة، والفريق القُطري للعمل الإنساني، وخطط الاستجابة للاجئين، وخطط الاستجابة الإنسانية، وغيرها)  

          	
      التأكد من تحديث صفحات العمليات/الحالة على موقع Global Focus  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          الميزانية التكميلية هي عملية داخلية تُطلقها المفوضية، حيث يوافق مجلس الإدارة على مخصص مالي من الميزانية من أجل التمويل الإضافي للعمليات، وعادةً ما يكون ذلك لتلبية احتياجات جديدة تتجاوز ميزانية خطة العمليات بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي.

           إذا تمت الموافقة على الميزانية التكميلية، فيجب على المفوضية إصدار نداء تكميلي للجماهير الخارجية بُغية تسليط الضوء على الاحتياجات الإضافية.

          في أوقات الطوارئ التي لا يُطلب فيها ميزانية تكميلية، قد تقرّر المفوضية إصدارَ وثيقة على شكل نداء لدعم جهود الدعوة وجمع التبرعات.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          يحظى إصدار النداء التكميلي بأهمية لغرضين رئيسيين:

          
            	الدعوة مع الجهات المانحة تحديداً وكذلك مع البلدان المضيفة

            	جمع التبرعات: لن تُقدِم بعضُ الجهات المانحة الرئيسية للمفوضية، وعلى الأخص الولايات المتحدة، على تقديم الأموال لأي حالة طوارئ إلا في حالة وجود نداء تكميلي يحدد الاحتياجات

          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          عندما يواجه مكتب إقليمي ما حالة طوارئ جديدة أو متفاقمة في عملية أو عمليات ينتج عنها احتياجات لم تكن متوقعة في الميزانية الأصلية المعتمدة لخطة العمليات، وتتجاوز هذه الاحتياجات 10 ملايين دولار أمريكي، فإنه يتعين عليه تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لزيادة مخصص الميزانية.

          وإذا وافق مجلس الإدارة على الطلب كلياً أو جزئياً، وتجاوزت الموافقة النهائية 10 ملايين دولار أمريكي، يتم إنشاء ميزانية تكميلية.

          ويجب على المكتب الإقليمي إطلاق نداء تكميلي يعرض هذه الاحتياجات الجديدة، وكيفية تخطيط المفوضية لتلبيتها. ويتم إعداد النداءات التكميلية للجماهير الخارجية، بما فيها الجهات المانحة والشركاء، ودعم جهود الدعوة وكذلك تعبئة الموارد.

          يتعيّن على المكتب الإقليمي استشارة وحدة الطوارئ والمشاركة الخارجية بشعبة العلاقات الخارجية، التي ستقدم بدورها المشورة والدعم، بما في ذلك أسلوب ونماذج وتحرير وتصميم النداء التكميلي. ومن الضروري أن تراعي الوثيقة النهائية المبادئ التوجيهية الخاصة بالمفوضية من حيث العلامة (الشعار) والأسلوب.

          تتولى شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج مراجعة المعلومات المالية المذكورة في النداءات التكميلية للتأكد من توافقها مع قرار مجلس الإدارة. ويتم تنسيق ذلك أيضاً مع جهة التنسيق الإقليمية داخل دائرة العلاقات مع الجهات المانحة وتعبئة الموارد.

          يُستحسن أن يبدأ المكتب الإقليمي في تجميع عناصر وثيقة النداء بمجرد أن يتضح أنه سيتم تقديم نداء تكميلي. ويمكن إجراء ذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب الميزانية التكميلية إلى مجلس الإدارة. وهذا يعني أنّ الوثيقة يمكن أن تكون جاهزة إلى حد كبير وأن يُسمح بنشرها، بحيث يمكن إدراج جدول الميزانية النهائية بمجرد الموافقة عليها.

          ينطوي إعداد الصيغة النهائية للميزانية التفصيلية على بعض التأخير في أحيان كثيرة، ومن ثم يجب الإسراع في نشرها في أقرب وقت. فكلما أسرعنا في إصدار النداء التكميلي لحالة الطوارئ، كان ذلك أفضل لجهود جمع التبرعات والدعوة.

          من الضروري أن تكون الوثيقة:

          
            	قصيرة

            	سهلة القراءة

            	محددة المدة

            	متوافقة مع أسلوب وعلامة (شعار) المفوضية

          

          يتم تحميل النداء التكميلي النهائي على مواقع المفوضية (Global Focus، على https://reporting.unhcr.org) ونشره على القنوات الأخرى المناسبة التي تعرضه بشكل أوضح أو تخدم أهداف الدعوة. فعلى سبيل المثال، يمكن لجهات التنسيق التابعة للجهات المانحة تعميم النداء على الجهات المانحة في العواصم أو البعثات، ويمكن ربطه ضمن النشرات الصحفية ومذكرات الإحاطة كي يُلقي المتحدثون الرسميون الضوءَ عليها.

          حتى في حالة رفض طلب الحصول على ميزانية تكميلية، يجب على المفوضية مواصلة التواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام، وقد ترغب خلافاً لذلك في إصدار وثيقة نداء تركز على الاحتياجات وعلى استجابة المفوضية، ليتم نشرها بالتزامن مع الجهود المبذولة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنافذ الصحفية وغيرها من أشكال التواصل التابعة للمفوضية. وتتشابه الإجراءات والنماذج إلى حد كبير مع تلك الخاصة بالنداءات التكميلية.

          يجب أن تتوافق أي نداءات مع خطة الاستجابة للاجئين أو خطة الاستجابة الإنسانية في البلدان المعنية، وتنسيقها مع دائرة الشراكة والتنسيق بشعبة العلاقات الخارجية، وذلك في حالة إطلاقها أو تنقيحها.

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
            الاتصال بوحدة الطوارئ والمشاركة الخارجية بشعبة العلاقات الخارجية بمجرد أن تصبح الميزانية التكميلية متوقعة

          

          
            البدء في تجميع عناصر السرد والبيانات الخاصة بالنداء مباشرةً بالتنسيق مع شعبة العلاقات الخارجية (وحدة الطوارئ والمشاركة الخارجية ودائرة الشراكة والتنسيق)، ويفضَّل أن يكون ذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم الميزانية التكميلية إلى مجلس الإدارة

          

          
            العمل على أن يكون النداء جاهزاً للنشر في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة على الميزانية

          

          
            الحرص على نشر النداء عبر المنافذ الأخرى للعلاقات الخارجية، مثل النشرات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي ومذكرات إحاطة الجهات المانحة، وتعميمه داخلياً

          

        

      

      
        الروابط

        
          موقع Brand hub التابع للمفوضية على الشبكة الداخلية
          نداءات المفوضية على Global Focus
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          يمكن التواصل مع وحدة الطوارئ والمشاركة الخارجية عبر البريد الإلكتروني: hqeees@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    إدارة المعلومات والبيانات
  
  
    إدارة المعلومات والبيانات

    
      21 أغسطس 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تعزز استراتيجية إدارة المعلومات التعاون بين الوكالات الإنسانية والشركاء وهي استراتيجية يجب تطويرها بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة

          	
      الاستراتيجية عبارة عن خريطة طريق تحدد كيفية التخطيط لجمع البيانات التشغيلية وترتيبها وتحليلها

          	
      تنبّه للتمييز بين السياسات والمبادئ التي تنطبق على مشاركة البيانات الشخصية وتلك التي تنطبق على غير الشخصية منها

          	
      لا تجمع سوى البيانات المطلوبة، واجمعها مرة واحدة، وأعد استخدامها غالباً، وأعد استخدام ما هو متاح واستخدم كل ما تجمعه

          	
      حدّد الفوائد والمخاطر وطبّق تدابير التخفيف والوقاية المناسبة وذات الجدوى قبل مشاركة البيانات

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تعد إدارة البيانات والمعلومات عنصراً حاسماً في الاستجابة الإنسانية وإدارة الكوارث. فهي عملية تهدف إلى جمع البيانات والمعلومات وتخزينها وتنظيفها وتحليلها ومشاركتها واستخدامها لتمكين اتخاذ إجراءات مسندة بالبيّنات بطريقة منسقة ومنتظمة ومسؤولة. كما أنها تضمن المساءلة وتمكّن الدعم الإنساني بهدف الوصول إلى الأشخاص الذين نخدمهم.

          يغطي هذا المدخل حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          
            ينبغي تطوير استراتيجية إدارة المعلومات والبيانات في خلال الأسابيع الستة الأولى من حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين وتحديثها حسب الاحتياجات.

            يجب أن تلتزم عملية جمع البيانات في حالات الطوارئ بالمبادئ الأخلاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المستنيرة، وحماية خصوصية الأفراد وكرامتهم، وضمان أمن البيانات.

            اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋلى ﺒﻮاﺑﺔ البيانات التشغيلية هي معلومات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر. وهذا يعني أنها متاحة لجميع مستخدمي الإنترنت، وليس فقط للعاملين في المجال الإنساني. ولذلك فمن الضروري التأكد من أن المعلومات والبيانات ذات نوعية جيدة وأنه تمت الموافقة على نشرها رسمياً.

          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              	
                
                  استراتيجية إدارة المعلومات والبيانات
                

              

            

            تحدد استراتيجية إدارة المعلومات والبيانات الأغراض والمخرجات والأطر الزمنية والمسؤوليات لجميع نظم المعلومات التشغيلية في حالات الطوارئ. وهي استراتيجية توفّر لمحة عامة واسعة حول كيفية ارتباط نظم المعلومات ببعضها البعض، وتحدد المنظمات التي تُعتبر معنية بنظم معيّنة، ما يسمح لفريق إدارة المعلومات بتنسيق المعلومات بشكل أفضل. كما أنها استراتيجية تساعد في رصد الثغرات على صعيد المعلومات وعمليات التكرار أو الزوائد بين النظم.

            لتطوير استراتيجية إدارة المعلومات/البيانات، يجب الإجابة على الأسئلة التالية:

            
              	
                
  
    
    

    تقنيات تقدير عدد السكان
  
  
    تقنيات تقدير عدد السكان

    
      28 نوفمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تختلف حالات الطوارئ، ولذلك يجب أن يعكس اختيار طرق تقدير عدد السكان تنوع الأوضاع والموارد المتاحة. وبناءً عليه، يتم تصنيف الاحتياجات في مجال المعلومات على أساس الأولويات، وتقييم القدرات المحلية والأوضاع، واختيار المنهجيات الأكثر ملاءمة لإنتاج التقديرات السكانية. فضلاً عن ذلك، توثّق آلية استخدام المفوضية للتقديرات السكانية على المستويين القُطري والإقليمي.

          	
      عادةً ما يتطلّب تقدير عدد السكان تضافر جهود عدة وكالات. من الضروري تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية واجتماعها للاتفاق على نهج مشترك واستعراض التقديرات والاتفاق عليها قبل نشرها.

          	
      الأساليب المتعلقة بتمارين التقدير السريع لا تؤدي دائماً إلى إنتاج أرقام سكانية ذات نوعية جيدة، إذ غالباً ما تكون أحجام العينات صغيرة والتقنيات غير تمثيلية. في حال توفر ما يكفي من الموارد، ضع خطة تقدير متينة للتأكد من أن البيانات التي تم جمعها قابلة للتشغيل البيني مع بيانات أخرى ويمكن استخدامها لدعم أنشطة أخرى، مثل تقييمات الاحتياجات.

          	
      عليك تطبيق النهج الثلاثي على البيانات الأولية والثانوية المتاحة، وتقييم جودتها، بما في ذلك دقّتها وتوقيتها، وموثوقيّة مصدرها.

          	
      تحقّق من صحة التقديرات ونشرها باتّباع إرشادات حلّ اللمحة العامة الشاملة عن الاستجابة لحالات الطوارئ (CORE). أيضاً، يجب استعراض التقديرات السكانية، على أن يصرّح بها الممثل، وحسب الاقتضاء، أصحاب المصلحة الرئيسيين وآليات التنسيق (على سبيل المثال، الفريق العامل الإقليمي أو الوطني لإدارة المعلومات)، والحكومة

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            تعد التقديرات السكانية المتينة والقابلة للتشغيل البيني ضرورية لفهم الوضع، وتوجيه التخطيط لاستجابة معيّنة، وتنفيذ البرامج وتعديلها، وحشد الدعم، وتعبئة الموارد. لذلك، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺪد السكان ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ككل. ولذلك يُعد التنسيق بين الوكالات المتعددة للتقديرات السكانية أمراً ضرورياً لتلبي هذه التقديرات احتياجات جميع المنظمات المشاركة في جهود الاستجابة، ولخلق الثقة في الأساليب المستخدمة والأرقام التي تولدها، ولنشر التقديرات الناتجة بشكل فعال، ولضمان استخدامها الفعال لمجموعة متنوعة من الأغراض.

            ستساعد الخطوات الموضحة أدناه العمليات والمكاتب الإقليمية على جمع التقديرات السكانية وضمان جودتها وحسابها ورفع التقارير عنها، علماً أنها خطوات تُفيد الاستجابة لحالات الطوارئ.

            
              الموارد والشراكات
            

            إن عملية تقدير عدد السكان هي عملية تعاونية يقودها موظف إدارة المعلومات أو موظف معادل له، على أن يعملوا بشكل وثيق مع زملاء الحماية، وجهات التنسيق المواضيعية والقطاعية الأخرى (كتلك المعنية بالصحة، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع، والتغذية، والتعليم، وتوزيع الغذاء/المواد غير الغذائية، والإمدادات) فضلا عن المنظمات الشريكة. يمكن للمكتب الإقليمي تقديم الدعم حسب الاقتضاء، ويمكن لكيانات المقر الرئيسي ذات الصلة توفير دعم إضافي إذا لزم الأمر.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          تعتبر المعلومات الدقيقة والموثوقة والمقدمة في حينها عن الأشخاص النازحين بسبب أزمة معيّنة معلومات أساسيةً من أجل تحقيق استجابة إنسانية فعالة. ويجب توفير معلومات عن حجم ومواقع وتكوين تحركات السكان. ويتضمن ذلك معلومات حول أين هم ومن أين أتوا (جانبان للموقع)، ومَن هم (لمحات مختصرة عنهم)، وكم هم (عددهم)، ومتى/منذ متى (الوقت)، ولماذا (أسباب النزوح). التقديرات السكانية هي أرقام سكانية إجمالية مستمدة من أفضل مصادر البيانات الأولية والثانوية المتاحة.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              المعلومات المطلوبة لإنتاج التقديرات السكانية
            

            تشمل التقديرات السكانية كلا من أرقام التدفق وأرقام المخزون:

            
              	
                
  
    
    

    التحديثات الخارجية وصحائف الوقائع
  
  
    التحديثات الخارجية وصحائف الوقائع

    
      07 مارس 2023

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      في عمليات الطوارئ المتعلقة باللاجئين التي تقود فيها المفوضية الاستجابة المشتركة بين الوكالات، يجب أن تُصدِر العمليات الميدانية تحديثات تشغيلية مشتركة بين الوكالات وتحديثات خاصة بالمفوضية.

          	
      يجب أن تصدر التحديثات التشغيلية الأولى خلال أسبوع أو أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ.

          	
      يجب أن تُستخدم النماذج المناسبة من دون إجراء تغييرات على هيكلية أو شكل النماذج (اللون، الأسلوب، الشعارات، أنماط الكتابة، إلخ)، باستثناء نماذج التحديثات العامة والمواضيعية للمفوضية.

          	
      يتعين الكتابة بطريقة موجزة ودقيقة؛ والتركيز على المعلومات القابلة للقياس؛ وإدراج الإنجازات المحددة وتسليط الضوء على تأثير أنشطة المفوضية والشركاء على الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.

        

      

      
        لمحة عامة

        
                        وضعت المفوضية نماذج معيارية لوثائق التحديث الخارجي التي تصدرها العمليات الميدانية والمكاتب الإقليمية من أجل توفير المعلومات التشغيلية عن عمل المفوضية والشركاء في بلد معين أو منطقة معينة.

 

  وينبغي أن تُستخدم هذه النماذج لإعداد التقارير عن السياق التشغيلي والاحتياجات التي تم تحديدها والأنشطة التي تم إنجازها وعدد الأشخاص الذين حصلوا على المساعدة والإنجازات والتأثيرات والتحديات وحالة التمويل.
      
      

      

      
        التوجيه الرئيسي

        متى ولأي غرض؟
في ما يلي التحديثات الخارجية الأكثر أهمية في المراحل الأولى من عملية الطوارئ:

  	التحديث التشغيلي المشترك بين الوكالات؛ يصدر عندما تقود المفوضية استجابة مشتركة بين الوكالات في ما يتعلق باللاجئين.
	التحديث التشغيلي للمفوضية: يصدر لبرنامج المفوضية.

 

  ينبغي أن تبدأ عمليات الطوارئ بإصدار التحديثات التشغيلية الخارجية في أسرع وقت ممكن بعد إعلان حالة الطوارئ (من حيث المبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين). بعد ذلك، يتعين إصدارها على أساس أسبوعي خلال المراحل المبكرة من حالة الطوارئ.

 

  الغرض من وثائق التحديث الخارجي هو إطلاع الجمهور الخارجي، ولا سيما الجهات المانحة والوكالات الأُخرى، على استجابة المفوضية والشركاء لحالة طوارئ معينة.

 

  تُنشر التحديثات مع البعثات الدائمة في جنيف والجهات المانحة وتُعرض على الموقع الإلكتروني لـ Global Focus وrefworld.org وUNHCR.org.

 

  من المهم استخدام النماذج المعيارية لضمان تناسق شكل ومحتوى الوثائق الخارجية على صعيد المفوضية ككل.كيف يُستخدم النموذج؟
 في ما يلي التحديثات الخارجية الأكثر أهمية في المراحل الأولى من عملية الطوارئ:

  	التحديث التشغيلي المشترك بين الوكالات؛ يصدر عندما تقود المفوضية استجابة مشتركة بين الوكالات في ما يتعلق باللاجئين.
	التحديث التشغيلي للمفوضية: يصدر لبرنامج المفوضية.



 ينبغي أن تبدأ عمليات الطوارئ بإصدار التحديثات التشغيلية الخارجية في أسرع وقت ممكن بعد إعلان حالة الطوارئ (من حيث المبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين). بعد ذلك، يتعين إصدارها على أساس أسبوعي خلال المراحل المبكرة من حالة الطوارئ.

 

  الغرض من وثائق التحديث الخارجي هو إطلاع الجمهور الخارجي، ولا سيما الجهات المانحة والوكالات الأُخرى، على استجابة المفوضية والشركاء لحالة طوارئ معينة.

 

  تُنشر التحديثات مع البعثات الدائمة في جنيف والجهات المانحة وتُعرض على الموقع الإلكتروني لـ Global Focus وrefworld.org وUNHCR.org.

 

  من المهم استخدام النماذج المعيارية لضمان تناسق شكل ومحتوى الوثائق الخارجية على صعيد المفوضية ككل.

 

 

  كيفية استخدام النماذج

 

  تستخدم المفوضية سبعة نماذج للتحديثات الخارجية. يمكن أن تركز التحديثات على عملية محددة أو على عدة عمليات في منطقة متضررة من حالة طوارئ مشتركة. ويمكن أن تعرض معلومات عن الاستجابة المشتركة بين الوكالات والأوسع نطاقاً للاجئين والتي تقودها المفوضية أو عن عمليات المفوضية فقط.

 

  وتحتوي النماذج على إرشادات عن المعلومات المتوقعة في كل قسم. وقبل النشر، يجب مراجعة التحديثات من قبل المكتب الإقليمي المسؤول والمنسق الإقليمي في قسم العلاقات مع المانحين وتعبئة الموارد.

 

  التحديث التشغيلي المشترك بين الوكالات

  يجب أن يُستخدم هذا النموذج لتقديم تقارير عن الأنشطة المشتركة بين الوكالات في عملية واحدة متعلقة باللاجئين (على سبيل المثال الأنشطة المشتركة بين الوكالات في لبنان). ويجب أن تتضمن هذه التحديثات التطورات المتصلة بجميع الشركاء المشاركين في الاستجابة: وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية، إلخ.

 

  التحديث التشغيلي الإقليمي المشترك بين الوكالات

  يجب أن يُستخدم هذا النموذج لتقديم تقارير عن الأنشطة المشتركة بين الوكالات لعملية طوارئ إقليمية معينة (على سبيل المثال الاستجابة المشتركة بين الوكالات لوضع اللاجئين السوريين). ويجب أن تتضمن هذه التحديثات التطورات المتصلة بجميع الشركاء المشاركين في الاستجابة: وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية، إلخ.

 

  التحديث التشغيلي للمفوضية 

  يجب أن يُستخدم هذا النموذج لتقديم تقارير عن برنامج المفوضية في عملية محددة (على سبيل المثال عملية المفوضية في بوركينا فاسو).

 

  التحديث التشغيلي الإقليمي للمفوضية

  يجب أن يُستخدم هذا النموذج لتقديم تقارير عن أنشطة المفوضية في عدة عمليات متأثرة بأزمة مشتركة (على سبيل المثال استجابة المفوضية لوضع مالي في بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر)، أو في عدة عمليات تجري في المنطقة نفسها (على سبيل المثال غرب إفريقيا).

 

  صحيفة الوقائع الخاصة بالمفوضية

  تُصدر العمليات الميدانية صحائف الوقائع لتقديم لمحة عامة عن العملية للجمهور الخارجي.

   

  التحديث المواضيعي الخاص بالمفوضية

  قد تُصدر العمليات الميدانية والمكاتب الإقليمية تحديثات مواضيعية عن قطاعات أو مشاريع محددة تريد تسليط الضوء عليها. ويمكن لهذه التحديثات أن تشير إلى الأنشطة المنجزة في عملية واحدة أو عدة عمليات (على سبيل المثال، الأنشطة العابرة للحدور، برامج التعليم).

 

  التحديث العام للمفوضية

  ينبغي أن يُستخدم نموذج التحديث العام للمفوضية في ما يخص الوثائق الإعلامية الأُخرى التي توفّر تحديثاً عن عملية أو نشاط معين لا يندرجان في إطار أي من الفئات المذكورة أعلاه.
      
      

      

      
        الروابط

        
          Online most up-to-date templates and instructions
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          
            	hqfr00@unhcr.org. للحصول على معلومات حول استخدام نماذج التحديث الخارجية، الاتصال بقسم العلاقات مع الجهات المانحة وحشد الموارد التابع لشعبة العلاقات الخارجية: hqfr00@unhcr.org



            	للحصول على معلومات حول التمويل، الاتصال بالمنسق الإقليمي المكلّف بالتنسيق مع الجهات المانحة في قسم العلاقات مع الجهات المانحة وحشد الموارد المسؤول عن منطقتك. قائمة المنسقين (أو نقاط الاتصال) متاحة على شبكة المفوضية الداخلية "الإنترانت" (Intranet).



            	HQIM@unhcr.org للمعلومات بشأن الخرائط والمسائل المتعلقة بالبيانات السكانية، الاتصال بشعبة دعم البرامج وإدارتها، قسم دعم المعلومات والتنسيق الميداني: HQIM@unhcr.org



          

        

      

    

  

  
    
    

    البيانات المتوفرة مسبقاً
  
  
    البيانات المتوفرة مسبقاً

    
      05 نوفمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      ضمان أنّ البيانات المعروضة على خرائط المفوضية تشمل مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة المتفق عليها والحدود المعيّنة

          	
      ﺿﻤﺎن أنّ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ المتفق عليها على الصعيد القُطري

          	
      تولّي زمام المبادرة في استخدام مجموعات البيانات المشتركة من أجل تحديد المعايير في العمليات وتذكير الزملاء والشركاء بقيمتها وأهميتها

          	
      التواصل مع فريق دعم نظام المعلومات الجغرافية بالمقر الرئيسي بشأن تحديثات المواقع (لا سيّما مع موظفي المستوى الإداري 1 و2 والموظفين العاملين في الأماكن، هناك رابط بين مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة [CODs]، والبيانات الإدارية، ورموز تحديد المواقع الجغرافية [Pcodes])

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة هي مجموعات بيانات تُستخدم في حالات الطوارئ الإنسانية لدعم المعايير التقنية وتحسين جودة البيانات وتعزيز قابلية التبادل، وقد تم إعدادها وإقرارها مِن قِبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وتم نشرها مِن قِبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفي حالات الطوارئ، يضطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتحديد مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة ونشرها والاحتفاظ بها على منصة تبادل البيانات الإنسانية (HDX).

            مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة الأساسية تتعلق بالحدود الإدارية والإحصاءات السكانية. ويسعى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى إتاحة هذه مجموعات البيانات الأساسية هذه إلى جميع البلدان التي تُعنى بالتنفيذ. وتتوفر مجموعات أخرى من مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة (تلك المتعلقة بالطرق، والمستشفيات، والمدارس، وعلم المياه، وما إلى ذلك) على منصة تبادل البيانات الإنسانية. وعلى الرغم من عدم إدراج جميع البلدان على منصة تبادل البيانات الإنسانية، فإنه يتعيّن على مديري المعلومات وجهات التنسيق المعيَّنة في المفوضية إجراء مراجعة دورية للوحة متابعة مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعرض حالة وتوافر مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة الأساسية، وذلك من أجل ضمان أن تستخدم عملياتها مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة كأساس لكافة البيانات التشغيلية ومنتجات المعلومات.

            يجب أن يكون جميع موظفي المفوضية على دراية بالمساهمة التي تحققها مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة في جمع البيانات وتبادل البيانات وتقديم التقارير.

            يرجى ملاحظة: أنّ غالبية نص هذا المدخل مأخوذة مباشرةً من مجموعة أدوات إدارة المعلومات التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمتوفرة عبر الإنترنت على مجموعة أدوات إدارة المعلومات التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية و COD Storymap.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          توفر مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة أساساً لتنسيق الاستجابة الإنسانية في حالة الطوارئ، وذلك من خلال تحديد البيانات الأساسية المتفق عليها ومشاركتها بين القطاعات لأغراض التخطيط ولأغراض أخرى متعلقة بالمعلومات.

          يتعيّن على موظفي المفوضية المعرفة بمجموعات البيانات التشغيلية المشتركة إذ أنّها تُستخدم كأساس للبيانات التشغيلية ومنتجات المعلومات (على سبيل المثال، 3 أو 4 أو 5 مِن أسئلة مَن وماذا ومتى ولماذا وأين، والخرائط المرجعية وما إلى ذلك). ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية في استخدام رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهو معرّف فريد يتكون من أحرف وأرقام يُستخدم لتحديد المواقع. ويتم الاحتفاظ بالرمز الجغرافي الخاص بمجموعات البيانات التشغيلية المشتركة في بيانات الحدود الإدارية للمفوضية باعتباره "source_ID" (معرّف المصدر) بُغية الاحتفاظ بالارتباط مع البيانات المصدرية. ويجب أن يكون جميع موظفي المفوضية على دراية بالمساهمة التي تحققها مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة في جمع البيانات وتبادل البيانات وتقديم التقارير. لمزيد من المعلومات عن مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة، يرجى الاطلاع على: خريطة أحداث مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة. ويجب مشاركة المعلومات المتعلقة ببيانات الموقع الجديدة أو التحديثات عليها مع فريق دعم نظام المعلومات الجغرافية على (mapping@unhcr.org).

          مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة هي المعايير الفعلية للمجتمع الإنساني. وهي تشكل أفضل مجموعة بيانات متوفرة حول مجموعة من المواضيع الأساسية:

          
            	
  
    
    

    مركز أوريون للتحليلات والبيانات (Orion Analytics Centre and Data)
  
  
    مركز أوريون للتحليلات والبيانات (Orion Analytics Centre and Data)

    
      20 نوفمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      استخدام مستودع بيانات أوريون للوصول إلى جميع البيانات المؤسسية التابعة للمفوضية (على سبيل المثال، استخدام جميع الأنظمة السكانية الخمسة من موقع واحد) للحفاظ على المعايير واستخدام البيانات ذاتها كما يستخدمها الزملاء على مستوى المنظمة.

          	
      استخدام مركز أوريون للتحليلات من أجل الوصول إلى لوحة المعلومات التي تجمع بين البيانات السكانية والموقع لعرض البيانات السكانية والوصول إليها بسرعة

        

      

      
        لمحة عامة

        
          مركز أوريون للتحليلات عبارة عن منصة جامعة لكافة أنواع البيانات السكانية على مستوى المفوضية. فهو منصة واحدة تجمع بين تحليل البيانات السكانية والموقع على المستوى الوطني. يمكن للمستخدمين صياغة التقارير على الفور بالاعتماد على أنظمة متعددة، بما في ذلك النظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهويات، ودائرة الدعم الشامل في مشتريات البعثات ومقتنياتها، وأداة البحث عن بيانات اللاجئين، وبوابة البيانات التشغيلية، وقاعدة بيانات التنبؤات الفورية الخاصة بالمفوضية. وتجري الجهود على قدم وساق لتوفير المزيد من البيانات في مركز أوريون للتحليلات في السنوات المقبلة. ويُرجى من الزملاء العلم أنّ بيانات الموقع في أوريون هي ذاتها الموجودة على GeoServices وeSite.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          يمكن للزملاء الذين يستخدمون مركز أوريون للتحليلات الاطلاع على البيانات من حالات الطوارئ، حيث تكون البيانات السكانية المأخوذة من بوابة البيانات التشغيلية ظاهرةً في المجال الفرعي للأرقام المشتركة بين الوكالات.

          يمكن للمستخدمين صياغة التقارير على الفور بالاعتماد على أنظمة متعددة، بما في ذلك النظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهويات، ودائرة الدعم الشامل في مشتريات البعثات ومقتنياتها، ومرجع الإحصاءات السكانية، وبوابة البيانات التشغيلية، وقاعدة بيانات التنبؤات الفورية الخاصة بالمفوضية. وتجري الجهود على قدم وساق لتوفير المزيد من البيانات في مركز أوريون للتحليلات في السنوات المقبلة. ويُرجى من الزملاء العلم أنّ بيانات الموقع في أوريون هي ذاتها الموجودة على GeoServices وeSite.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          يمكن لمركز أوريون للتحليلات مساعدة المفوضية في تقديم أنشطة تخطيط متعدد السنوات وتحليل للأوضاع. ويمكن للزملاء الوصول إلى أرقام التخطيط عبر دائرة الدعم الشامل في مشتريات البعثات ومقتنياتها لمراحل "التخطيط وإنجاز المهام وإظهار النتائج" ومعالجة الأرقام المصنفة والأبعاد الأخرى (الموقع والأطر الزمنية وفئات السكان)، وعرض أرقام تخطيط التوقعات المستندة إلى أكبر قدر من المعلومات من أجل الحصول على رؤى متعددة السنوات. يمكن للزملاء أيضاً تحليل الأرقام في السياق القائم، بتوجيه تحليلاتهم لمجموعات سكانية محددة موزَّعة على مواقع أو بلدان متعددة. كما يمكن للزملاء المعنيين بالحماية استخدامها في تحليل أحدث بيانات السن والجنس حسب الموقع، مما يدعم جهودنا المتمثلة في استهداف السكان الأكثر عرضة للخطر. ويمكن استخدام البيانات المتاحة عبر أوريون بعدة طرق. انظر ما يلي لمعرفة الطرق المحددة التي يمكن من خلالها للزملاء العاملين على مسائل البرامج  أو  الحماية أو شعبة نظم المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بشكل عام استخدام أوريون.

        

      

      
        الروابط

        
          صفحة الإنترانت لمركز أوريون للتحليلات والبيانات
          مركز أوريون للتحليلات
          إرشادات بشأن الوصول إلى مستودع بيانات أوريون
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          يمكن إرسال الاستفسارات إلى hqim@unhcr.org أو gsd@unhcr.org (يرجى الإشارة إلى "مستودع بيانات أوريون" أو "مركز أوريون للتحليلات" في خانة الموضوع)

        

      

    

  

  
    
    

    تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)
  
  
    تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)

    
      20 فبراير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      إنّ تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) هو تقييم سريع للاحتياجات متعددة القطاعات يمكن تكييفه بسهولة ومصمم خصيصاً لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين ويمكن استخدامه أيضاً في سياقات أخرى للنزوح القسري

          	
      يتولى فريق تقييم الاحتياجات مهمة تحديد منهجيات جمع البيانات التي ينبغي استخدامها والمواضيع التي يجب معالجتها. ولا يتطلب من مستخدمي تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) إكمال كل التقييمات المنصوص عليها في الإطار التحليلي الخاص بهذا التقييم، إذ بإمكانهم انتقاء واختيار الأساليب والمواضيع وفقاً للظروف الموجودة لديهم (الموارد المتاحة، والوقت والغرض من التقييم، وأنواع التدخلات المخطط لها)

          	
      ﻳمكن تكييف أﺳﺌﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت الواردة في الإطار التحليلي لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) لمراعاة السياق المحلي، إذ يمكنك تغيير أو حذف الأسئلة المقترحة أو إضافة أسئلة جديدة

          	
      تحتوي المذكرة الإرشادية لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) اعتبارات بشأن كيفية تطبيق هذا التقييم

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            في الحالات الخاصة باللاجئين تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنسيقَ الاستجابات متعددة القطاعات بناءً على تقييم مشترك لاحتياجات الأشخاص المتضرّرين. إنّ تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) هو منهج للتقييم سريع ومتعدد القطاعات، تم تصميمه لمساعدة عمليات المفوضية على إجراء تقييم مشترك مع الشركاء يشمل أبرز الاحتياجات غير الملبّاة لدى اللاجئين والمجتمعات المضيفة وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً إضافةً إلى المخاوف الموجودة لديهم بغية توجيه التخطيط لتقديم استجابة فورية. وبالتحديد يهدف تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) إلى الإجابة على السؤال التالي: ما هي المخاوف الموجودة لدى اللاجئين والمجتمع المضيف لهم والتي تكتسب الأولوية حالياً؟

            إنّ الأهداف الرئيسية لتقييم الاحتياجات في حالة الطوارئ هي التالية:

            
              	
                
                  توجيه تصميم البرامج وتحديد أولويات تقديم المساعدة في المراحل الأولى من الاستجابة
                

              

              	
                
                  التأكد من أن تكون المساعدات الإنسانية مبنية على الحاجات الموجودة
                

              

              	
                التأكد من أنّ المساعدات الإنسانية تعزّز آليات التكيف المحلية الآمنة ولا تقوضها

              

              	
                تحديد الاحتياجات الخاصة بكل فئة من فئات السكان وفهم تلك الاحتياجات ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية مبنية على الحقائق

              

            

          

          وبموجب الولاية التي تتمتع بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّها تضطلع بتنسيق وقيادة جميع جوانب الاستجابات الإنسانية لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين بما في ذلك التقييمات المشتركة للاحتياجات

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          إنّ تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) يطبق منهجيات متعددة لإنتاج تحليل سريع ومتعدد القطاعات يقدم توصيفاً كاملاً نسبياً للاحتياجات الموجودة في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              العملية الأساسية: كيف يتم ذلك؟
            

            إنّ تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) هو تقييم سريع متعدد القطاعات يتم على مستوى المجتمع المحلي وتم تصميمه للحصول على فهم أولي للاحتياجات. وفيما بعد المراحل الأولية للأزمة حيث تستمر الحاجة لإجراء تحليل أكثر تفصيلاً للاحتياجات، يمكن إجراء تقييمات متعمقة، سواء كانت متعددة القطاعات أو خاصة بقطاع معيّن، بحيث تكون مكمّلة لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE). ويُقصد من هذه الأداة أن تكون نشاطاً يتم إجراؤه لمرة واحدة فقط بدلاً من استخدامها كنظام للرصد المستمر.

            
              دور المفوضية ومسؤولياتها
            

            في حالات الطوارئ يكون ممثل المفوضية في بلد ما مسؤولاً عن قيادة وتنسيق التقييم الشامل لاحتياجات اللاجئين من خلال التنسيق بين القطاعات. وينبغي على الممثل أن يطلب من الشركاء التنفيذيين في منتدىً مناسب مشترك بين الوكالات ترشيحَ موظفين للانضمام إلى تقييم الاحتياجات. ويجب تحديد منسق في المفوضية لتقييم الاحتياجات لكي يتصل بجهات التنسيق بين القطاعات أو المنظمات ويتابع معها. ويتعيّن على قادة القطاع ومنسقي حالات الطوارئ أن يقرّروا ما هي المعلومات التي ينبغي الحصول عليها من تقييم الاحتياجات للاستفادة منها في الاستراتيجية التنفيذية. ويساعد موظف إدارة المعلومات في منهجية التقييم وكذلك في التصميم وجمع البيانات والتحليل والتنسيق. وينبغي للمفوضية أن تضمن تنسيقَ التقييم مع الأنشطة الأخرى الخاصة بجمع البيانات.

            إنّ لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) مبادئ ينبغي مراعاتها في جميع حالات الطوارئ الخاصة باللاجئين، وهي كما يلي:

            
              	
                يجب دائماً إجراء استعراض ثانوي للبيانات من أجل تحديد المعلومات المتوفرة أساساً

              

              	
                ينبغي أن تكون تقييمات الاحتياجات الأولية متعددة القطاعات ومنسقة عبرها. (يمكن إجراء تقييمات تفصيلية للاحتياجات تكون خاصة بكل قطاع بعد التقييم الأولي متعدد القطاعات)

              

              	
                إنّ أفضل طريقة للحصول على أنواع مختلفة من المعلومات تتمثل باتباع تقنيات مختلفة لجمع البيانات مثل زيارات المرافق، وعمليات المراقبة، وإجراء المقابلات مع المبلّغين الرئيسيين، وعقد مناقشات مجموعات التركيز/مناقشات مجتمعية

              

              	
                ينبغي دائماً تنسيق التقييمات لضمان إجراء أنشطة لجمع البيانات تؤدي لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ولا تكون متكررة وتولّد رؤية مشتركة فيما يتعلق بالاحتياجات وبالوضع

              

            

          

          
            إنّ تقييم الاحتياجات في إحدى حالات الطوارئ الجديدة المتعلقة باللاجئين يتطلب من المفوضية قيادة تقييم للاحتياجات بحيث يكون تقييماً مشتركاً ومتعدد القطاعات يشمل مجموعة من القطاعات والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. وتساعد التقييمات المشتركة في تكوين فهم مشترك للوضع والاستفادة الجيدة من الموارد المتاحة. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون جميع أنشطة التقييم متناغمة لضمان إمكانية مقارنة البيانات واستخدام الموارد بمزيد من الكفاءة. ويمكن تنسيق ذلك من خلال وجود مجموعة عمل خاصة بالتقييم أو منتدى مماثل.

            
              الاعتبارات الخاصة بانخراط المفوضية على المستوى القُطري
            

            غالباً ما تعتمد تقييمات الاحتياجات على الوضع القائم، كما أنّ هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على تصميم هذه التقييمات. وتشتمل تلك العوامل على مستوى إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وما إذا كانت التنقلات السكانية مستقرة أو متغيّرة، ويُضاف إليها مقدار الوقت والموارد المتاحة للتقييم وأنواع التدخلات التي ينبغي أن تستفيد من التقييم.

            ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت في حالات اﻟﻄوارئ:
توجد أدناه قائمة بالخطوات الأساسية التي يجب اتباعها عند تصميم وإجراء تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ. ملاحظة: تتم هذه الخطوات بشكل عام وفق ترتيب معين إلا أنّ العديد منها يتم تنفيذه بالتوازي مع بعضها البعض.

            
              	
                تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووضع ترتيبات التنسيق

              

              	
                تحديد الأهداف التي يسعى تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) إلى تحقيقها والقرارات التي تساهم معلومات التقييم في اتخاذها

              

              	
                تفصيل الاحتياجات للمعلومات من خلال وضع خطة لتحليل البيانات. ما الذي نحتاج إلى معرفته لتحقيق الهدف؟ يتضمّن الإطار التحليلي لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) قائمة بالمعلومات التي يحتمل أن تكون مطلوبة، وهذه القائمة تغطي احتياجات المعلومات الأكثر شيوعاً أثناء التقييم السريع

              

              	
                تحديد مستوى القياس. تم تصميم تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) لإجراء القياس على مستوى المجتمع (وليس على مستوى الأسرة المعيشية أو على نطاق الفرد، إذ يمكن إجراء ذلك في مرحلة لاحقة)

              

              	
                تحديد الإطار الزمني لما سيتم قياسه من مرحلة ما قبل التدفق ومرحلة ما بعد التدفق، مثلاً ما إذا كان سيتم تسجيل بيانات ما بعد التدفق لتغطي كامل الفترة منذ بداية الأزمة أو فقط آخر ثلاثين يوماً

              

              	
                إجراء استعراض للبيانات الثانوية وإعداد سجل للتقييم يكون عبارة عن نموذج 3W (مَن يقوم بماذا وأين) وتحديد الثغرات المتبقية في المعلومات. وبإمكانك استخدام نموذج جمع البيانات الأولية/ استعراض البيانات الثانوية الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)

              

              	
                تحديد ما إذا كان يلزم جمع البيانات الأولية. وإذا كان هذا الأمر ضرورياً، ينبغي عندئذ تصميم منهجية لجمع البيانات الأولية تتضمّن طريقة لأخذ العينات من المجتمعات المحلية (يرجى مراجعة المرفق 2 من إرشادات تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE))

              

              	
                وضع خطة لجمع البيانات باستخدام نموذج جمع البيانات الأولية/استعراض البيانات الثانوية الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)

              

              	
                تصميم واختبار استمارات جمع البيانات، ويجب ترجمتها إذا لزم الأمر

              

              	
                تدريب أفرقة جمع البيانات

              

              	
                جمع البيانات الأولية

              

              	
                جمع وتصفية وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها، ويتم ذلك باستخدام نموذج جمع البيانات الأولية/ استعراض البيانات الثانوية الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)

              

              	
                إجراء تحليل مشترك لتحديد أبرز النتائج والأولويات والتوصيات

              

              	
                نشر المواد التي تتضمّن بيانات ومعلومات (بما في ذلك ضمن المجتمعات المحلية)

              

              	
                البدء بالرصد

              

            

          

          
            

            لخطوة الأولى: مَن هي الجهات التي يجب إشراكها؟
          

          
            إنّ عملية تخطيط التقييم التي تتم في المرحلة الأولى من حالة الطوارئ المتعلقة باللاجئين قد تشهد مشاركة مجموعة واسعة من الوكالات العاملة في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية والنظراء الحكوميين وربما الجهات المانحة أيضاً. ويجب أن تتضمّن عملية التقييم انخراطَ الجهات الفاعلة المسؤولة عن الإشراف وتقديم المساعدة في المرحلة الأولى من الاستجابة. ومن الضروري إشراك برنامج الأغذية العالمي وغيره من الشركاء المعنيين عندما يتجاوز عدد السكان الواجب تقييمهم 5,000 شخص.

            قد يصعب التعرف على اللاجئين في المناطق الحضرية إذ غالباً ما يتنقلون من مكان إلى آخر ويميلون إلى التجمع في أفقر المناطق داخل المدن أو قد ينتشرون في مواقع عديدة. يمكن أن يستفيد الفريق من جهات التنسيق المعنية باللاجئين من أجل تحديد الأماكن التي يعيش فيها اللاجئون، وتقدير عدد السكان وخصائصهم الديمغرافية، وتحديد نقاط التدفق الجديدة، والتعرف على الفئات الضعيفة والمشاكل الموجودة على صعيد البنية التحتية والأمن، وكذلك لإيجاد آليات مناسبة للتكيّف. وقد تشهد المناطق الحضرية أيضاً تغيرات سريعة على مستوى الاحتياجات. وعادةً ما يتولى موظفو الحماية أو العاملون في مجال الحماية المجتمعية مهمة تجميع عناوين الاتصال الخاصة بجهات التنسيق المعنية باللاجئين.

            فريق التقييم ومجموعة عمل إدارة المعلومات بشأن اللاجئين
يُعد فريق التقييم بمثابة مجموعة عمل مؤقتة تضم أصحاب المصلحة الذين يديرون عملية تقييم الاحتياجات. ويشمل أعضاء هذا الفريق القادة التنفيذيين الذين يحددون ما هي المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، ويفسرون نتائج التقييم، ويصممون التدخلات بناءً على تلك النتائج. وكذلك يتضمّن الفريق مديراً للمعلومات يتولى تصميمَ التقييم ويختار المواقع التي سيتم تقييمها ويجمع البيانات وينتج مواد المعلومات بنسختها النهائية. يضطلع فريق التقييم بالواجبات التالية:

            
              	
                الاتفاق على إطار زمني ومنهجية لجمع البيانات وعلى عملية لتصفية النتائج وتحليلها وكيفية مشاركتها ونشرها

              

              	
                تحديد نظام للإحالة في حالات الطوارئ للتعامل مع التدخلات العاجلة التي يجب تنفيذها والتي يتم الكشف عنها أثناء عملية التقييم

              

              	
                الاتفاق على الحد الأدنى من البيانات القطاعية المنقذة للحياة

              

              	
                إكمال وضع النهج المناسب للتقييم وتصميمه

              

              	
                تحديد المواقع

              

              	
                تنسيق الموارد والتدريب والدعم اللوجستي

              

            

            سوف يتعيّن على فريق التقييم تحديد الموارد المطلوبة. وإذا كانت الموارد محدودة فقد يؤثر ذلك على تصميم التقييم. ومن المهم التأكد من أنّ الموارد المخصّصة لتقييم الاحتياجات معقولة ومتناسبة مع القيمة التي يتوقع تحقيقها من خلال التدخلات الناتجة. ويُفضل أن تبقى تكلفة التقييم عند أدنى مستوى ممكن بحيث يمكن تبريرها. قد يتم تكليف مدير المعلومات بعدة مهام كالآتي: إعداد سجل للتقييم وإجراء نموذج 3W (مَن يقوم بماذا وأين)؛ تجميع وتنسيق منهجيات تقييم الاحتياجات؛ التأكد من أن تكون مجموعات البيانات متوافقة؛ تيسير تبادل البيانات في سياق مجموعة عمل إدارة المعلومات بشأن اللاجئين. إنّ مجموعة عمل إدارة المعلومات بشأن اللاجئين هي منتدى لتنسيق التقييمات المتعددة ومشاركة وتتبع البيانات المتاحة وتحديث سجل التقييم بشكل دائم. وينبغي تضمين وظائف تنسيق تقييم الاحتياجات في اختصاصات مجموعة عمل إدارة المعلومات بشأن اللاجئين. يرجى الاطلاع على القسم الموجود أدناه بعنوان "نموذج اختصاصات الفريق العامل المعني بالتقييم".

            الخطوة الثانية: ما الذي يجب تقييمه؟
ينبغي تحديد أهداف واضحة ودقيقة والتركيز على تقييم الاحتياجات. ويجب تفصيل الاحتياجات للمعلومات باتباع المذكرة الإرشادية لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE). ويُعد الإطار التحليلي لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) بمثابة ورقة عمل تغطي الأسئلة الرئيسية حسب المجال المواضيعي ووفق الطرق الممكنة لجمع البيانات والتي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات المعلومات والسياق والموارد المتاحة. وهناك قائمة بمجالات المعلومات الممكنة تفيد في توجيه المستخدم وفقاً للإطار التحليلي لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) بحيث يمكنهم اختيار الأسئلة ذات الصلة بالحالة. بالنسبة لكل مجال مواضيعي من مجالات المعلومات، يتم اقتراح طرق لجمع البيانات وكذلك بعض الأسئلة القياسية التي يجب استخدامها. ويمكن للمستخدم الاختيار حسب الموضوع والقطاع وطرق جمع البيانات والمرحلة من أجل التمكين من اتخاذ القرارات على أساس الموارد المتاحة.

            
              النواتج المتوقعة
            

          

          
            هناك أسئلة عديدة يجب طرحها في بداية عملية تقييم الاحتياجات، وهذه الأسئلة هي على النحو التالي: ما هي الأسباب الكامنة وراء المخاطر ومواطن الضعف الموجودة؟ هل طرأ تغيير على هذه الأسباب؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف حصل هذا التغيير؟ ما مدى انتشار المشكلة (في جميع أنحاء البلد أو البلدان أو في مناطق محددة)؟ كيف تتكيّف المجتمعات المضيفة مع هذه المشكلة؟ ما هي المنطقة الجغرافية الأكثر تضرراً؟ وما هي الفئات المتضرّرة الأكثر عرضة للخطر؟ كيف يتوقع أن يتطوّر الوضع خلال الأشهر الثلاثة القادمة؟ من الضروري كخطوة أولى أن يتم الاتفاق على المعلومات التنفيذية التي ستكون مفيدة أكثر لمخططي التدخلات والبرامج.

            ملاحظة: ﻻ تبدأ عملية التقييم بتصميم استمارة لجمع البيانات، إذ يجب أن تبدأ بتحديد الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات بدلاً من الأسئلة التي سيتم طرحها. وإذا بدأتَ بالاستمارة فإنّ احتمال أن يؤدي التقييم إلى معلومات قابلة للتنفيذ سيكون أقل بكثير.

            الخطوة الثالثة: استعراض البيانات الثانوية
يفيد استعراض البيانات الثانوية بتوفير معلومات ثمينة، وهو ينبغي أن ينظر في مجموعة من القضايا تشمل ما يلي:

            
              	
                الظروف التي كانت موجودة قبل الأزمة (وما إذا كانت قد أدت إلى تفاقم الأثر الناتج عن الأزمة)

              

              	
                مكامن الضعف الأساسية. ما هي الفئات التي كانت معرضة للخطر أساساً قبل الأزمة؟

              

              	
                التهديدات (الأوبئة والمناخ وما إلى ذلك)

              

              	
                الظروف الحالية (المعلومات المتوفرة أساساً عن نطاق الأزمة وحجمها وعواقبها على الصعيد الإنساني)

              

              	
                الدروس التي يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بالأزمات السابقة أو العمليات الخاصة باللاجئين في الماضي ضمن نفس المنطقة

              

            

            إنّ البيانات الثانوية هي أي معلومات يتم الحصول عليها من خارج تقييم الاحتياجات مثل البيانات الصادرة عن الحكومات وبيانات الرصد وما إلى ذلك. وهي تشمل البيانات التي تملكها المفوضية مثل بيانات التسجيل أو تلك الخاصة بنظام ProGres. وأما البيانات الأولية فهي أي نوع من المعلومات المحددة زمنياً والتي يتم جمعها من خلال ملء استمارة التقييم أثناء تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ. وبالإضافة إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها من الشركاء في المجال الإنساني المتواجدين أساساً في نفس الموقع، يمكن جمع البيانات الثانوية أو الحصول عليها من خلال موقع الإغاثة ReliefWeb وموقع Alertnet وموقع ACAPS ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وكذلك من وسائل الإعلام والمدونات والتعهيد الجماعي ومحاضر اجتماعات التنسيق وبيانات تعداد السكان وما إلى ذلك. ويمكن لأفرقة التقييم الاستفادة من نموذج جمع البيانات الأولية/تحليل استعراض البيانات الثانوية الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) من أجل جمع وتنظيم عملية استعراض البيانات الثانوية.

            إعداد سجل للتقييم
للمساعدة في فهم السياق العام للحالة يجب على مدير المعلومات التأكد من إعداد "سجل التقييم"، والذي يفيد في توفير قائمة بتغطية التقييمات الحالية والمخطط لها، وكما يساعد فريق التقييم على تحديد الأماكن التي ينبغي تركيز أنشطة التقييم اللاحقة فيها.

            
              إعداد نموذج 3W
            

          

          
            للحصول على لمحة عامة عن الاحتياجات من المهم فهم الخدمات القائمة وتنظيم المعلومات بشأنها حسب النوع والموقع وقدرات الحكومة والشركاء التنفيذيين، ويتم ذلك عبر نموذج 3W التفصيلي (مَن قام بماذا ومتى). وكجزء من استعراض البيانات الثانوية، يجب أن يعمل موظفو الحماية وأولئك العاملون في البرنامج مع مدير المعلومات لإعداد أو توسيع تقييم 3W للعملية. ويمكن القيام بذلك من خلال جدول بيانات 3W التقليدي والذي يمكن استخدامه لإنشاء ملف تعريف لكل وحدة إدارية وتسليط الضوء على تغطية الخدمات (أو غيابها)، بالإضافة إلى الإشارة إلى المجالات التي ينبغي تضمينها أو اعتبارها من ضمن الأولويات في تقييم الاحتياجات.

            للحصول على المزيد من المعلومات بشأن إعداد تقييم 3W يرجى مراجعة المدخل بشأن مَن يقوم بماذا وأين (3W).

            الخطوة الرابعة: جمع البيانات الأولية
على الرغم من ضرورة إجراء تقييم للاحتياجات في كل حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين، إلا أنه في بعض الحالات ينبغي عدم جمع بيانات أولية، وهذه الحالات هي التالية:

            
              	
                إذا كان جمع البيانات سوف يعرّض جامعي البيانات أو الأشخاص الذين تُجرى معهم المقابلات للخطر

              

              	
                إذا كان التقييم سوف يؤدي إلى نتائج غير صحيحة أو متحيّزة (مثلاً بسبب خوف الأشخاص الذين تُجرى معهم المقابلات من قول الحقيقة أو بسبب وجود عوامل خارجية تساهم في تحريف عملية جمع البيانات)

              

              	
                إذا كان السكان يشعرون بأنهم يتعرضون لتقييمات زائدة عن الحاجة وكان هناك احتمال بمعارضتهم لإجراء تقييمات إضافية للاحتياجات

              

              	
                إذا كان قد تم بالأساس اتخاذ القرارات بشأن البرنامج وكانت نتائج التقييم لن تكتسب أي أهمية تنفيذية

              

            

            في الحالات المذكورة أعلاه، قد يكون من المناسب تقييم الاحتياجات من خلال استعراض البيانات الثانوية فقط (بدون جمع البيانات الأولية).

            نظام الإحالة في حالات الطوارئ
قبل جمع البيانات الأولية يتعيّن على موظفي الحماية إعداد نظام للإحالات في حالات الطوارئ لاستخدامه مِن قِبل فريق التقييم حسب القطاع، مع تحديد جهات التنسيق. وعندما تواجه أفرقة جمع البيانات الميدانية قضايا أو حالات متعلقة بإنقاذ الحياة وتتطلب تدخلاً عاجلاً (مثلاً كمركز جماعي يحتاج إلى تدخل في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أو فرد يحتاج إلى حماية عاجلة)، يتعيّن حينئذ على تلك الأفرقة أن تعلم كيف تحيلهم إلى مقدمي الخدمات المناسبين. وبغية تحقيق هذا الهدف، يجب أن تكون الأفرقة مزودة بالمعلومات بشأن آليات الإحالة الخاصة بالمفوضية من أجل تقديم المساعدة المطلوبة. وبهذه الطريقة، يمكن أن إبقاء عملية الإحالة في حالات الطوارئ منفصلة عن العمل الميداني لتقييم الاحتياجات، كما أنه سيتم تجنب الخلط بين تقارير الإجراءات العاجلة ومعلومات التقييم المطلوب إدخالها في البيانات. ويجب أن يكون نظام الإحالة في حالات الطوارئ جاهزاً للعمل عندما يتم إجراء التقييم الميداني.

            المتطلبات اللوجستية والمعدات الخاصة بتقييم الاحتياجات
من الضروري عند التخطيط لإجراء تقييم أن تتم تغطية المتطلبات اللوجستية للأفرقة التي سوف تجمع البيانات. وهناك معدات أساسية يجب توفرها، وهي تشمل المركبات المناسبة، وعدة الإسعافات الأولية، وأجهزة الحاسوب أو الأجهزة اللوحية، وأجهزة الهاتف اللاسلكية أو الساتلية، وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع، والهواتف المحمولة مزودة بأجهزة الشحن وشرائح الاشتراك بالإضافة للأرصدة، وكذلك مصابيح الجيب والبطاريات الاحتياطية لجميع المعدات، فضلاً عن الخرائط الورقية والقرطاسية. وتحتاج الأفرقة أيضاً إلى أدلة للإرشاد في المقابلات. ويجب التأكد من أنّ الأفرقة لديها ما يكفي من الغذاء والماء خاصة إذا كان من الصعب الحصول على الإمدادات في المناطق التي يزورونها.

            
              طريقة التقييم وتصميم الدراسات الاستقصائية
            

          

          
            ينبغي أن يكون المجتمع المحلي هو وحدة القياس المتبعة في تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ بدلاً من الأسرة المعيشية أو الفرد. إنّ ذلك يوفر الوقت ويقلل من حجم البيانات الأولية التي ينبغي جمعها. وهناك تقنيات تفيد في جمع البيانات على مستوى المجتمع المحلي، وهي تشمل الرصد المباشر والمقابلات مع المبلغين الرئيسيين ومناقشات مجموعات التركيز.

            وفي تقييم الاحتياجات في المناطق الحضرية يوصى بأن تكون وحدة القياس هي الحي أو المنطقة. وبالإضافة إلى التقنيات المذكورة أعلاه فإنّ تقييم الاحتياجات في المناطق الحضرية قد يجمع المعلومات باستخدام تكنولوجيا التعهيد الجماعي أو خطوط تتيح المشاركة للاجئين عبر الاتصال (سواء في البداية أو في وقت لاحق).

            النُهُج التشاركية والقائمة على السن والنوع الاجتماعي والتنوع
يجب تصميم التقييمات وإجراؤها بشكل يسمح للأشخاص الذين تعمل المفوضية من أجلهم بالتعبير عن آرائهم احتياجاتهم الخاصة.

            وينبغي لتقييمات الاحتياجات أن تتبنى نهج السن والنوع الاجتماعي والتنوع نظراً للأشكال المختلفة التي تؤثر بها حالات الطوارئ على الفئات الفرعية. ويجب أن تكون أفرقة جمع البيانات الميدانية متوازنة من حيث الجندر وأن تكون قد تلقت التدريب على النُهُج التشاركية وإجراء استبيانات الدراسات الاستقصائية قبل شروعها في جمع البيانات الأولية.

            تساعدُ المشاركة المجتمعية في استثمار القدرات التي يتمتع بها المجتمع المحلي، وهي تحد من خطر أن تؤدي تقييمات الاحتياجات وما ينشأ عنها من تدخلات إنسانية إلى تقويض آليات التكيف المحلية أو إهمال احتياجات الفئات الاجتماعية المهمشة أو إهدار الموارد عبر استخدامها في معونات غير مطلوبة.

            ويجب على أفرقة جمع البيانات أن تطلب الإذن بشكل صريح من الأشخاص الذين تتم مقابلتهم لاستخدام المعلومات التي يقدمونها (الموافقة المستنيرة). ولا يجوز أبداً الكشف عن المعلومات الشخصية أو تحويلها كي تُستخدَم لأغراض أخرى غير تلك التي تم جمعها بالأصل من أجلها والتي تم الحصول على موافقة صريحة بشأنها.

            اختيار الموقع
نظراً لكون وحدة القياس هي المجتمع المحلي، فقد يكون من الممكن اختيار مبلِّغين رئيسيين لكل مجتمع محلي (مثل أحد المواقع) في الأسابيع الأولى من حالة الطوارئ. وعند عدم توفر الإمكانية لذلك فسيكون من المفضل أخذ العينات باتباع طريقة العينات المختارة القائمة على التنوع. إنّ اتباع  طريقة العينات المختارة يهدف إلى أخذ عينات من أكبر عدد ممكن من أنواع المواقع. لمزيد من المعلومات بشأن أخذ العينات يرجى الاطلاع على المرفق 2 في المذكرة الإرشادية لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE): اختيار نهج أخذ العينات في تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE).

            الخطوة الخامسة: أدوات التصميم والتنفيذ
يمكن تكييف أسئلة جمع البيانات في تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) بشكل أكبر، كما يجوز تغيير الأسئلة المقترحة أو حذفها وإدراج أسئلة جديدة. ويمكن لأفرقة التقييم الاستفادة من نموذج جمع البيانات الأولية/تحليل استعراض البيانات الثانوية الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) من أجل جمع وتنظيم البيانات الأولية بعد استعراض البيانات الثانوية. إنّ المنتج النهائي الذي يتم الحصول عليه من هذا النموذج سوف يساعد في إجراء المناقشات خلال ورشة عمل التحليل المشترك للتقييم.

            يجب اختبار استمارات جمع البيانات الأولية قبل الشروع بإجراء تقييم كامل للاحتياجات في الميدان. ويمكن إجراء الاختبار مع الزملاء المحليين، إلا أنّ ما يهم هو التأكد من أن تكون الأسئلة واضحة وأن تكون الإجابات صالحة للتحليل.  وينبغي تصميم الاستبيان باللغة المناسبة،  كما يجب التخطيط للترجمة وتخصيص الميزانية لها في مرحلة مبكرة نظراً لارتفاع تكاليف الترجمة ولكونها تستغرق وقتاً طويلاً، أمّا إذا تمت بشكل غير مناسب فيمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة البيانات ودقتها.

            
              الوصول لاتفاق بشأن الحد الأدنى من البيانات القطاعية المتعلقة بإنقاذ للحياة
            

          

          
            يجب أن تركز أسئلة تقييم الاحتياجات على جمع البيانات الأساسية المتعلقة بإنقاذ الحياة في حالات الطوارئ والمطلوبة للمرحلة الأولى من الاستجابة لحالات الطوارئ. وينبغي أن تكون جميع الأسئلة مرتبطة مباشرة بالمعلومات التنفيذية التي تم منحها الأولوية مِن قِبل فريق التقييم.
وعند ترتيب أسئلة التقييم حسب الأولوية ينبغي التفكير في استخدام الرسم البياني لتحديد الأولويات من أجل تيسير المناقشة الجماعية للأسئلة التي سيتم تضمينها في التقييم. ومن المهم إعطاء الأولوية لعناصر البيانات التي تساهم في إنقاذ الحياة ويكون من السهل جمعها.

            الخطوة السادسة: تصفية البيانات وتحليلها بطريقة مشتركة ومتفق عليها
ينبغي القيام بتحليل البيانات بشكل مشترك قدر الإمكان مع الفريق المعني، بما في ذلك الشركاء وغيرهم من الخبراء في الموضوع والخبراء الجغرافيين، إذ أنّ تجميع الخبرات الموجودة يضمن إمكانية أن يكون التحليل أكثر شمولاً وصلابة ودقة. كما أنّ مشاركة موظفين من خلفيات مختلفة في التحليل يمكن أن تساعد في تخفيف التحيّزات، كما أنّ عمليات التحليل المشتركة قد تساعد في تحقيق فهم مشترك للوضع والقبول بالنتائج.

            يجب مشاركة نتائج التحليل بسرعة وبطريقة فعالة مع الجماهير الرئيسية لكي يكون لتقييم الاحتياجات تأثير تنفيذي لصالح السكان المتضرّرين. ولذلك ينبغي وضع خطة للنشر من أجل المساعدة في تيسير تلك العملية.

            ويجب أن يكون التقرير قصيراً قدر الإمكان، كما ينبغي وضع الخطوط العريضة منذ بداية المبادرة المتمثلة بتقييم الاحتياجات حتى يكون هناك اتفاق بين أصحاب المصلحة بشأن التوقعات الموجودة لديهم والنتائج المتوقعة. تتضمّن حزمة تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) نموذجاً لإعداد التقرير مخصصاً لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE).

            ويجب مقارنة نتائج تقييم الاحتياجات في حالة الطوارئ مع ما يتوفر من خطط للطوارئ. كما ينبغي أيضاً تقييم المعلومات التي تم جمعها للتأكد من صحتها وأهميتها وموثوقية المصادر، وكذلك لتحديد مدى تطابق تلك المعلومات مع معلومات أخرى. ويجب الإبلاغ إلى الإدارة العليا في حال وجود أي دليل أو اشتباه بوجود احتيال أو إساءة تصرف أو أي حالات يتم فيها الإقرار بالاحتياجات بشكل خاطئ (سواء لجذب المساعدات إلى مكان أو فئة معيّنة أو حرمانها منها).

            من حق الأشخاص المتضرّرين من الأزمة معرفة نتائج تقييم الاحتياجات. إنّ هذه الشفافية تمكنهم من مساءلة العاملين في المجال الإنساني عن الإجراءات التي ينفذونها، وتساعدهم على استخدام الأدلة لتخطيط استراتيجيات الاستجابة الخاصة بهم. وعلى الرغم من ذلك، من الضروري الالتزام بالصدق والوضوح بشأن الحدود التي تقف عندها التدخلات (سواء كانت قائمة أو مخطط لها) وتجنب تقديم وعود كاذبة أو رفع مستوى التوقعات بشكل غير واقعي. وطوال عملية التقييم، يجب أن يتم التواصل مع الأشخاص المتضرّرين بالحفاظ على الاحترام والشفافية، وذلك باستخدام قنوات التواصل المفضلة والموثوقة لدى المجتمع المحلي.

            ويجب على منسق التقييم أن يتأكد من أنّ مجموعة عمل إدارة المعلومات بشأن اللاجئين والقادة التنفيذيين يأخذون بالاعتبار ما هناك من روابط تجمع بين احتياجات التقييم والرصد. على سبيل المثال، إذا أظهر تقييم الاحتياجات وجودَ مشاكل حادة في قطاع معين أو في أحد المجتمعات المحلية، فيجب استخدام هذه المعلومات للبدء برصد هذه المشاكل. وينبغي لفريق التقييم أن يتحقق بنفسه من دقة التقرير والإقرار بأي نقاط ضعف قد تكون موجودة في النتائج النهائية على صعيد التوثيق أو الطريقة المتبعة.

            وبالإضافة إلى تقرير التقييم، فإن تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE) يساهم في ملفات التعريف الخاصة بالمخيمات، وفي التحديثات ونداءات التمويل، بالإضافة إلى المواد الإعلامية الأخرى. ويمكن إنتاج "لوحة متابعة اللاجئين" (عبارة عن تصوير من صفحة واحدة أو صفحتين يوضح الاحتياجات الأساسية) من أجل عرض النتائج. يمكن للزملاء في المفوضية الرجوع إلى إرشادات حلّ اللمحة العامة الشاملة عن الاستجابة لحالات الطوارئ (CORE) بشأن إنشاء وإصدار مواد إعلامية علنية في الأسابيع الأولى من حالات الطوارئ المعلنة حديثاً والمتعلقة باللاجئين.

            
              حزمة تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)
            

            
              	
                
                  المذكرة الإرشادية لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)
                

              

              	
                
                  الإطار التحليلي لتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)
                

              

              	
                
                  نموذج جمع البيانات الأولية/ استعراض البيانات الثانوية الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)
                

              

              	
                
                  نموذج التقارير الخاص بتقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين (NARE)
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    الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في حالات الطوارئ

    
      26 يوليو 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      عين أحد الموظفين (جهة التنسيق في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين [GCR]) ليكون مخصصاً للإشراف على تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ضمن الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمتك.

          	
      استعرض التعهدات القائمة ذات الصلة بالعمليات القُطرية التي قدّمتها حكومة البلد المضيف، والجهات المانحة والجهات الأخرى لتقييم ما إذا كان يمكن تفعيلها لدعم الاستجابة.

          	
      ادعم حكومة البلد المضيف في إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات لتطوير خطة استجابة شاملة (الفقرة 21 من الميثاق العالمي بشأن اللاجئين) بما يتماشى مع نموذج تنسيق الأنشطة المتعلّقة باللاجئين (RCM) وخطة الاستجابة للاجئين (RRP). 

          	
      يمكنك معرفة ما إذا كان بلدك واحداً من بين البلدان الخمسين التي وقّعت معه وكالات الأمم المتحدة على التعهّد المشترك للأمم المتحدة من خلال صفحته الموجزة. ويمكن للمفوضية ووكالات الأمم المتحدة في البلدان تفعيل التعهد المشترك للأمم المتحدة عن طريق التواصل مع المنسق المقيم للأمم المتحدة الذي يمكنه تقديم إرشادات مفصّلة حول كيفية الاستفادة من هذا التعهد في حالات الطوارئ.

          	
      احشدالتعهدات المواضيعية لأصحاب المصلحة المتعددين ومنصّات الدعم الإقليمية من أجل دعم خطة الاستجابة للاجئين.

          	
      استفد من التمويل الإنمائي القائم أو المقرر من مصارف إنمائية متعددة الأطراف ومن جهات فاعلة في مجال التنمية لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والوصول إلى الخدمات الوطنية للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين.

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تتركز أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي أقرته الجمعية العامة في عام 2018 على: (1) تخفيف الضغوط على الدول المضيفة؛ و (2) تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم؛ و (3) توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة؛ و (4) دعم الظروف في بلدان الأصل للعودة بأمان وكرامة. وتوفر قاعدة البيانات الواسعة للتعهدات التي تمّ الإعلان عنها منذ انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين في عام 2019 نقطةََ دخول مهمة في حالات الطوارئ، يجب استخدامها لتحديد الإرادة السياسية القائمة والتزامات الدول، والدعم الذي يمكن أن يقدمه أصحاب المصلحة الآخرون إلى البلد المضيف أو مباشرة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعهدات المواضيعية لأصحاب المصلحة المتعددين   ومنصات الدعم الإقليمية  لديها بالفعل خطط عمل لكل بلد، ويمكن استخدامها لطلب دعم يشمل "جميع أطياف المجتمع". 

          كما هو موضح في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، تضطلع المفوضية بتفويض لوضع خطة استجابة للاجئين، وهي أداة مشتركة بين الوكالات للتخطيط والتنسيق وجمع التبرعات، تتماشى مع السياسات والأولويات الوطنية، وتضم مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة. وعند وضع خطة الاستجابة للاجئين وقيادتها على مستوى القُطري، تُشجّع المفوضية على تذكير أصحاب المصلحة بالتعهدات التي قدّموها في الميثاقات العالمية السابقة بشأن اللاجئين والتي ترتبط بشكل مباشر بخطة الاستجابة للاجئين، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذه التعهدات، وتسليط الضوء على أنّ خطة الاستجابة للاجئين تمثّل أيضاً وسيلة للمتابعة والتعقب السريع لتنفيذ هذه الالتزامات المهمة من أجل دعم استجابات اللاجئين وتعزيز الدعم المقدم للبلدان المضيفة.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
           يوفر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين بصفته مكملاً لخطة الاستجابة للاجئين، إطار عمل لتعزيز تقاسم المسؤوليات والتنسيق وتمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة اجتماعياً واقتصادياً منذ بداية حالة الطوارئ. كما يُشرك الجهات الفاعلة في مجال التنمية للعمل معاً على وضع البيانات من أجل توجيه الاستجابة، ويُعدّ بمثابة دليل لإدماج اللاجئين في الخدمات الوطنية والنُظُم وخطط التنمية. ويتحقق ذلك من خلال آلاف التعهدّات التي قطعها أصحاب المصلحة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والتي يمكن تكييف العديد منها لتناسب الاستجابات لحالات الطوارئ، إلى جانب مجموعة تضمّ أكثر من 500 ممارسة جيدة، تكون بمثابة مصدر إلهام ونصائح عملية للمشاريع والمبادرات.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          يؤكد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين على أهمية الترتيبات الوطنية والإقليمية، ويوصى باستخدام منصات وآليات الدعم الإقليمية القائمة ذات الصلة.

          بالمثل، تمتلك عدة دول خططاً لتنفيذ التعهدات، والتي يمكن أن تكون مهمة لتنفيذ خطط الاستجابة للاجئين. كما تمثل التعهّدات أيضاً تكملة جيدة لخطط الاستجابة للاجئين التي لا تشمل الطلبات المالية من السلطات الوطنية أو الوزارات التنفيذية. وعندما لا توجد مثل هذه الخطط، يمكن دعم الحكومة في إنشاء نهج "الحكومة بأكملها" حيث تقوم سلطة مركزية (مثل مكتب رئيس الوزراء) بتنسيق خطة شاملة تتولى فيها كل وزارة (التعليم، الصحة، العمل، البنية التحتية، وما إلى ذلك) مسؤوليات وأهداف محددة وقابلة للتقييم وقابلة للتحقيق وواقعية وحسنة التوقيت (SMART)، وأحياناً تتضمن حساب التكاليف. سيسمح ذلك للجهات غير الحكومية والجهات المانحة بتحديد مجالات الدعم التكميلي بوضوح (تُعرف هذه العملية أيضاً بنهج أصحاب المصلحة المتعددين).

          
            تعهّدات البلد المضيف
          

          
            	يمكن أن تكون تعهدات السياسات العامة لحكومة البلد المضيف نقطة انطلاق لتحديد الإرادة السياسية والنظم والموارد المتاحة التي يمكن مطابقتها مع التعهدات المالية والفنية والمادية المقدمة من الآخرين بما يتماشى مع خطة الاستجابة للاجئين.

          

          
            	
              نقاط العمل: 
              
                	عيّن أحد الموظفين (جهة التنسيق في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين) ليُشرف بشكلٍ خاصّ على تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ضمن الاستجابة حالات الطوارئ.

                	راجع التعهدات القائمة ذات الصلة بالعمليات القُطرية  التي قدّمتها حكومة البلد المضيف والجهات المانحة والجهات غير الحكومية من أجل تقييم ما إذا كان يمكن تفعيلها لدعم الاستجابة.

                	أنشئ فريق عمل مشترك بين الوزارات لوضع خطة استجابة شاملة (الفقرة 21 من الميثاق العالمي بشأن اللاجئين)  بما يتماشى مع نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين.

              

            

          

          
            تعهدات أصحاب المصلحة المتعددين
          

          
            	يمكن استخدام تعهدات أصحاب المصلحة المتعددين،  التي تضمّ بالفعل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة والبلدان المشاركة، كأداة لطلب الدعم في مواضيع مختلفة، بما في ذلك إنشاء مستوطنة بشرية مستدامة منذ بداية حالة الطوارئ؛ أو طلب دعم القدرات في مجال اللجوء؛ أو تعزيز إدماج اللاجئين في الخدمات الوطنية (الصحة، والتعليم، والإحصاءات، والحماية الاجتماعية)؛ أو ضمان حماية النساء وإدماجهنّ في جميع مستويات اتخاذ القرار؛ أو تشجيع الفرص الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي؛ والتعايش السلمي؛ أو طلب الدعم القانوني من أجل الصالح العام

          

          
            	يمكن الاتصال بقادة تعهدات أصحاب المصلحة المتعددين المعنيين للتعبير عن الحاجة إلى الدعم المالي والتقني والمادي. ويمكن العثور على جهات الاتصال على كل صفحة من صفحات تعهد أصحاب المصلحة المتعددين على منصة الميثاق العالمي بشأن اللاجئين

            	نقاط العمل:
	يمكنك معرفة ما إذا كان بلدك واحداً من بين البلدان الخمسين التي وقعت فيها وكالات الأمم المتحدة على التعهّد المشترك هنا. بالتعاون مع جهات التنسيق في المقرّ الرئيسي، يمكن للمفوضية تفعيل التعهد المشترك للأمم المتحدة عن طريق التواصل مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة الذي يمكنه تقديم إرشادات مفصّلة حول كيفية الاستفادة من هذا التعهد في حالات الطوارئ.
	احشد التعهدات المواضيعية لأصحاب المصلحة المتعددين ومنصّات الدعم الإقليمية من أجل دعم خطة الاستجابة للاجئين (يمكن إيجاد جهات الاتصال كل صفحة من صفحات التعهّد)




          

          فيما يلي الفرص الرئيسية للاستفادة من التعهدات بين أصحاب المصلحة المتعددين في حالات الطوارئ، على الرغم من أنّ القائمة ليست شاملة. تركز العديد من التعهدات على بلدان معينة، ولكن يمكن تقديم طلب لإضافة بلدان جديدة من خلال المفوضية أو مباشرة إلى قيادة التعهد.

          
            A) في المخيمات:
          

          
            	المستوطنات البشرية المستدامة والتي تتسم بالقدرة على التكيف مع المناخ للاجئين والمجتمعات المضيفة: لتعزيز وتنفيذ نهج مستدام ومتكامل يشمل العمل البيئي والمناخي، والمأوى والسكن، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والحوكمة، وتحسين التخطيط الحضري

            	 الزراعة والمنظومات الغذائية والأمن الغذائي: لضمان الاستفادة من المساعدات الغذائية، والمنظومات الغذائية، والزراعة من أجل تلبية الاحتياجات الملّحة للاجئين وعديمي الجنسية وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً بطريقة مستدامة

            	صندوق اللاجئين للحماية البيئية: لإنشاء آلية تمويل مبتكرة ومستدامة للاستثمار في برامج إعادة التشجير والطهو النظيف ذات الأثر الإيجابي في حالات النزوح المعرّضة لمخاطر تغيّر المناخ.

          

          
            B) الإدماج:
          

          
            	الإدماج الإحصائي: لكي يتمّ إدراج اللاجئين في عمليات التعداد والإحصاءات الوطنية كي يكونوا ظاهرين للعيان منذ بداية حالة الطوارئ

            	الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية: لتعزيز الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للاجئين، والأشخاص النازحين قسراً، وعديمي الجنسية، والمجتمعات المضيفة

            	التعليم (الابتدائي، الثانوي، والجامعي، وضمان الوصول إلى وسائل التكنولوجيا): لضمان أن يحصل جميع الأطفال اللاجئين على فرص تعليمية آمنة وعالية الجودة وذات صلة، ولتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وتحقيق قدرة الشباب اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الاعتماد على الذات.

            	الإدماج في النظام الصحي الوطني: لضمان الوصول المستدام والعادل إلى الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بتكاليف ميسورة، والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها لدعم الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية في التحضير لحصائل الصحة العقلية  والحصائل النفسية الاجتماعية الناجمة عن حالات الطوارئ المتعلقة بالنزوح

            	الإدماج في خدمات التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي (التعهد بتحقيق المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي): بما في ذلك التدابير الخاصة بالاستعداد للطوارئ وتوسيع القدرة على الاستجابة من أجل ضمان أن تتمكن النساء والفتيات النازحات وعديمات الجنسية من الوصول المحسّن إلى خدمات شاملة وعالية الجودة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، وتعزيز الشراكات المبتكرة مع المنظمات التي تقودها النساء اللاجئات (WRLOs).

          

          
            C) تدفقات الهجرة المستمرة:
          

          
            	وثائق السفر الخاصة باللاجئين: جواز سفر نانسين للقرن الحادي والعشرين، الذي يمكّن من الحصول السهل والسريع على مستندات سفر قابلة للتجديد تحمي اللاجئين من الردّ، وتتيح الوصول إلى مسارات تكميلية وبرامج لمّ الشمل، ويمكن قبولها كوثيقة هوية، ما يعزز الاعتماد على الذات

            	إعادة التوطين: تنفيذ طرائق التجهيز عن بُعد للمقابلات والاختيار، وإنشاء آلية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المفاجئة أو غير المتوقعة من خلال توفير حصص إضافية لإعادة التوطين

            	مكافحة الاتجار بالبشر: تعزيز الحماية لملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والمهاجرين المعرضين لجرائم الاتجار بالبشر أو المتضررين منها

            	الحماية في عرض البحر: خطوات ملموسة جديدة لضمان حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والمهاجرين المتنقلين عبر البحر

            	بدائل الاحتجاز: بدائل قائمة على حقوق الإنسان لاحتجاز المهاجرين من ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والمهاجرين

          

          
            D) التعايش السلمي مع المجتمعات المضيفة:
          

          
            	بناء السلام ومنع نشوب النزاعات: لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وإنشاء ظروف ملائمة للعودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج

            	منع خطاب الكراهية، والمعلومات المضلّلة، والتضليل الإعلامي: لمنع الأثر الضارّ على السكان النازحين وعديمي الجنسية وعلى العمل الإنساني الناجم عن التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية

          

          
            E) دعم الحماية:
          

          
            	تعهّد المجتمع القانوني العالمي لعام 2023: لزيادة وصول اللاجئين إلى الخدمات والمعلومات القانونية حول العالم

            	مجموعة دعم القدرات في مجال اللجوء: لتعزيز الإنصاف والكفاءة وقابلية التكييف والنزاهة في نظم اللجوء الوطنية

          

          
            F) التنسيق والشراكات غير القائمة على المعاملات:
          

          
            	 التعهّد المشترك للأمم المتحدة: يتم تقليل الاحتياجات والمخاطر ومكامن الضعف على مدى سنوات عديدة من خلال تقديم دعم شامل ومتسق من جميع وكالات الأمم المتحدة للبلدان المضيفة. يقود التعهد المنسقُ المقيم، وقد تم إنشاؤه في 50 بلداً بحلول عام 2024.

            	منصات الدعم: منصة الدعم هي طريقة مرنة لتقديم الدعم المخصص لحالات محددة مِن قِبل المجتمع الدولي.

            	تعهد المدن: دعم جديد للعمل المناخي؛ ودعم السياسات التي تعزز الإدماج والحلول الدائمة؛ ودعم السياسات والممارسات التي تزيد من فرص تنقل اليد العاملة والتعليم؛ وتحديد الاحتياجات الإضافية للتعاون الإنساني والتنموي والسلام.

          

        

      

      
        مرحلة ما بعد الطوارئ

        
          
            	في مرحلة ما بعد الطوارئ، من المهم أن تتم تعبئة الحكومات الوطنية والمحلية، والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف، والجهات الفاعلة في مجال التنمية للاستفادة من تمويلهم الإنمائي الحالي أو المقرر، بُغية ضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الوطنية على قدم المساواة مع المواطنين.

            	تعاون مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين للدعوة إلى تقديم تعهدات في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي يوفر فرصاً مهمة لتعزيز الجهود في إطار تشجيع الدول على تقديم تعهدات جديدة أو تنفيذ التعهدات القائمة، والدعوة إلى زيادة الدعم لتمكين اللاجئين من القدرة على الصمود، وتخفيف الضغط على البلدان المضيفة، وفتح حلول في بلدان ثالثة أو في بلدان الأصل من خلال العودة الطوعية.

            	زيادة الوضوح في التعهدات السياسية الحالية في الفعاليات المستقبلية (مثل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والاجتماع الرفيع المستوى للمسؤولين، والاجتماعات الإقليمية، وبعثات المانحين، وما إلى ذلك) للدعوة إلى تعزيز تعبئة الموارد وتنفيذها

          

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
            
              a) اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
            

            
              	جهة تنسيق من الميثاق العالمي بشأن اللاجئين

              	أنشئ قسماً ثابتاً حول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في التقارير والاجتماعات، يربط بين المجالات المواضيعية الرئيسية.

              	اضمن التزويد الكافي بالموظفين ذوي التخصصات المتعلقة بالتنمية أو بالحلول.

            

          

          
            ​​​​​​​b) التنسيق مع الحكومة: 

            
              	استكشف إمكانية إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات لتطوير خطة استجابة شاملة (الفقرة 21 من الميثاق العالمي بشأن اللاجئين) بما يتماشى مع نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين.

              	تحقق مما إذا كان التعهد المشترك للأمم المتحدة نشطاً بالفعل في البلد، واستفد من الخطة، حيثما أمكن، لتعزيز تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

            

          

          
            
              c) (إطار) التنسيق مع الشركاء: 
            

            
              	استخدم قاعدة بيانات التعهدات كأساس لبناء الشراكات.

              	أدمج الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين، والتي غالباً ما تفعّلها المفوضية في مرحلة مبكرة من حالة الطوارئ.

              	أقم روابط بين التعهدات وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الذي يعمل فريق الأمم المتحدة القُطري عليه مع الحكومة والجهات الفاعلة في مجال التنمية، من أجل الانتقال من استجابة إنسانية تقليدية إلى استجابة تستند إلى نُهج إنمائية بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.           

              	احشد الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف لدعم الاستثمار في المناطق التي تستضيف اللاجئين

            

             

          

        

      

      
        السياسات والمبادئ التوجيهية
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        الروابط

        
          لوحة متابعة  التعهدات
          الممارسات الجيدة 
          النشرة الإخبارية الخاصة بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين 
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          فريق التنسيق المعني بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين:

          
            hqgcr@unhcr.org
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        النقاط الرئيسية

        
          	
      يفعّل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ نهج المجموعات ليكون بمثابة هيكل لتنسيق حالات الطوارئ الإنسانية غير المتعلقة باللاجئين، وذلك بناءً على طلب المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وبموافقة رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بمن فيهم المفوض السامي. وأما في الحالات المتعلقة باللاجئين، فيتم توجيه التنسيق من خلال نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين إذ لا يتم تفعيل المجموعات في هذه الحالات

          	
      توجد في كل المجموعات منظمات رائدة تُعرف باسم الوكالات القائدة للمجموعة وهي تعمل على المستويين العالمي والقُطري. تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيادة المجموعة العالمية للحماية، كما تشارك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في قيادة المجموعة العالمية للإيواء، وكذلك تتولى قيادة المجموعة العالمية لتنسيق المخيمات وإدارتها بشكل مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة (تتدخل المفوضية عندما تؤدي النزاعات إلى عمليات نزوح بينما يرتبط تدخل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة بحالات النزوح التي تسببها الكوارث). تعمل الوكالات القائدة للمجموعات العالمية في مجموعاتها الخاصة بمثابة "مقدم الملاذ الأخير"

          	
      على المستوى القُطري، يتولى منسق الشؤون الإنسانية من خلال الوكالات القائدة للمجموعات قيادة الاستجابات المشتركة بين الوكالات والقائمة على المجموعات. ويعمل منسقو المجموعات على تنسيق الأنشطة التنفيذية وتقديم التوجيهات على الصعيد الاستراتيجي الخاص بالقطاع. وفي السياق نفسه، تقود المفوضية أيضاً مجموعة الحماية في حالات النزوح الناجمة عن الكوارث في حال كان لها حضور هناك وتلقّت طلباً من الحكومة للقيام بذلك وكان هناك اتفاق بهذا الشأن بين الوكالات.

          	
      تجدر الإشارة إلى أن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ يشارك ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ في اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘُﻄﺮي للعمل الإﻧﺴﺎني ﻣﻤﺜﻼً ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋات التي تقودها المفوضية، وتشارك المفوضية في المداولات المتعلقة بتنشيط المجموعات القُطرية إما من خلال فريق الأمم المتحدة القُطري أو عبر الفريق القُطري للعمل الإنساني

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            
              سيتم قريبًا تعديل هذهالمدخلة وفقًا لنتائج إعادةضبط العمل الإنساني (
              
                انظر مدخلة هيكل التنسيق الدولي
              
              )، معتغييرات مثل عدد وأسماءالمجموعات. من أجلفهم أفضل، ينبغيقراءة هذه المدخلة جنبًاإلى جنب معالمدخلات المتعلقة بخطط الاحتياجاتوالاستجابة 
              
                الإنسانية (HNRPs) والنداءات العاجلة (FAs)،
              
               ود
              
                ورة البرنامج الإنساني
              
               وهيكل 
              
                التنسيق الدولي؛ يرجى أيضًا
              
               الرجوع 
              
                إلى المدخلات المتعلقة بالتمويل
              
               المشترك وصندوق الطوارئالمركزي (
              
                CERF
              
              ).
            

          

           

          ﻳﺴﺘﺨﺪَم ﻧﻬﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ في ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ. وقد وافقت المنظمات الإنسانية على قيادة مجموعات معيّنة على المستوى العالمي، وحددت هيكلية للمجموعات ليتم توظيفها في الاستجابات الإنسانية غير المتعلقة باللاجئين التي تتم على المستوى القُطري حيث ينبغي أن تعكس قيادة المجموعات تلك الترتيبات الموجودة على المستوى العالمي إن أمكن ذلك. غالباً ما تتم قيادة المجموعات بشكل مشترك مع الحكومة و/أو يكون لديها رئاسة مشتركة مع شركاء من المنظمات غير الحكومية.

          يعمل نظام مجموعات العمل الإنساني على توزيع المساءلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات (كالصحة والمأوى وغير ذلك) عبر الوكالات المختلفة القائدة للمجموعات بحيث لا تتم مساءلة وكالة بعينها عن كامل الاستجابة. وفي حالة الطوارئ في كل بلد يخضع منسق الشؤون الإنسانية للمساءلة بشكل عام بخصوص أعمال التنسيق وتقديم الخدمات.

          تُعد المجموعات بمثابة تجمعات لمنظمات إنسانية من داخل الأمم المتحدة وخارجها في كل قطاع من القطاعات الرئيسية للعمل الإنساني (كالمياه والصحة والمأوى والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك). ويتم تحديدها من قِبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وتضطلع بمسؤوليات واضحة في مجال التنسيق، كما أنها أجسام محددة زمنياً يرتبط وجودها بسد ثغرة مؤقتة (2025 IASC Guidance on Cluster Transition and Deactivation). وتهدف المجموعات إلى بناء قدرات الأنظمة الوطنية للاستجابة للحالات الإنسانية مع التحلي بمنظور الحماية والمساءلة، فضلاً عن أنها تسعى لتسليم مهام التنسيق تدريجياً إلى الكيانات الوطنية والمحلية.

          ملاحظة: يتم تنسيق أنشطة الحماية والمساعدة للاجئين وتقديمها من خلال نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين  لا يتم تفعيل المجموعات للاستجابة في الحالات المتعلقة باللاجئين. وأما في الحالات المختلطة التي تتعلق باللاجئين والنازحين داخلياً، فيلزم الاستفادة من التوجيهات الواردة في المذكرة الصادرة بشكل مشترك عن المفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن الحالات المختلطة: التنسيق على أرض الواقع .

          
            الوكالات القائدة للمجموعات العالمية، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
          

          
            [image: ]
          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          إن الأزمات الإنسانية الكبيرة غير المتعلقة باللاجئين هي تلك التي:

          
            	
              
  
    
    

    تفعيل توسيع نطاق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
  
  
    تفعيل توسيع نطاق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

    
      28 يناير 2018

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
        يؤدي تفعيل التوسيع على نطاق المنظومة تلقائياً إلى تشغيل آليات واستجابات تعهدت المفوضية بدعمها. ويشمل ذلك نشر منسقي المجموعات ودعم إدارة المعلومات ، وتطوير خطة استجابة مشتركة بين الوكالات مدرجة في الميزانية.




          	
      ومن الأولوية تقديم الدعم الإنساني للنازحين داخلياً والسكان المتضررين عند وقوع أزمة على نحو مفاجئ أو وقوع تدهور كبير في الأزمات الإنسانية التي تتطلب تفعيلاً لتوسيع العمل الإنساني على نطاق المنظومة. ومن شأن قيادة تتمتع بالصلاحيات المناسبة وتنسيق فعّال أن تَخلُص لتحقيق هذه الأولوية.




          	
      يعد قرار تفعيل التوسيع على مستوى المنظومة بيان أولوية عالي المستوى بقدر كونه آلية استجابة عملية. (وينبغي له) أن يستقطب الاهتمام. ستخضع الوكالات لفحص وتمحيص حول مدى فعالية استجاباتها.




          	
      خذ بزمام الأمور وتبادل المعلومات حول الطوارئ مع المكاتب وشعب الدعم.




          	
      أبلغْ المقر الرئيسي بالمجموعات التي ينبغي تفعيلها والأسباب التي تدعم ذلك.




          	
      شارك بصورة فعالة في مناقشات الفريق القطري للعمل الإنساني.




          	
      قيّم قدرة مكتبك وحدد الفجوات المتعلقة بالموارد والموظفين التي من شأنها إعاقة إيصال المساعدات أو منعها؛ واطلب الدعم من المقر الرئيسي لسد هذه الفجوات.




          	
       

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تُعنى هذه المدونة بطرح إرشادات حول تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني على صعيد المنظومة، والعمليات والإجراءات المشتركة بين الوكالات ذات الصلة، وما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى المفوضية. وينبغي قراءتها بالاقتران مع أحدث نسخة من دورة برنامج العمل الإنساني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. تستند المدونة إلى "بروتوكول 1. تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني على صعيد المنظومة: تعريف وإجراءات (نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، والذي يحل محل بروتوكول جدول الأعمال التحويلي لعام 2012 بشأن تعريف وإجراءات L-3.



يعتبر تفعيل نطاق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تعبئة على مستوى النظام للتصدي للظهور المباغت أو التدهور السريع للوضع الإنساني في قطر معين، متضمناً ذلك على المستوى دون الوطني، حيث تكون قدرتها على قيادة عمليات المساعدات الإنسانية وتنسيقها وتقديمها لا تتناسب مع نطاق ومدى تعقيد وإلحاح الأزمة. إنه عنصر من عناصر جدول الأعمال التحويلي، الذي يهدف إلى تعزيز القيادة والتنسيق والخضوع للمساءلة في الاستجابات المشتركة بين الوكالات لحالات الطوارئ الإنسانية الكبرى.



ومن شأن إعلان تفعيل توسيع النطاق أن يُفعّل الآليات والأدوات التي:

          
            	تضمن أن يقدم نظام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات دعماً فعالاً لكل من السلطات الوطنية والقدرات القائمة، ومراقبة أدائها.

            	تضمن تواجد القدرات والأدوات الكافية للتنسيق والقيادة ممن تتمتع بالصلاحيات اللازمة للنظام الإنساني.

            	تُشرك منظمات أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والوكالات الرائدة في المجموعة العالمية بهدف إرساء النظم والموارد اللازمة للمساهمة في الاستجابة بما يتماشى مع ولاياتها.

          

          

يمتد التفعيل لمدة زمنية محددة تصل إلى ستة أشهر، وهو مناسب فقط في الحالات التي تبرر فيها خطورة الوضع الإنساني تعبئة القدرات والموارد على نطاق المنظومة، بما يتجاوز المستويات القياسية، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحرجة على أرض الميدان. وفي حالات استثنائية، يمكن النظر في طرح تمديد إضافي لمدة ثلاثة أشهر. وينبغي إنشاء سعة كافية للحفاظ على مستوى الاستجابة أثناء الإطار الزمني للتفعيل. يفوض الإجراء الفريق القطري للعمل الإنساني لوضع معايير ملائمة للسياق، تليها خطة انتقالية وتدابير مصاحبة لفترة ما بعد التفعيل. ورغم أنه في الممارسة العملية غالباً ما ترتبط إعلانات توسيع النطاق على صعيد منظومة الأمم المتحدة بأسرها والإعلانات المتعلقة بمستوى الطوارئ الخاصة بالوكالة إلا أن لديها إجراءات منفصلة.



ملاحظة. تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية قيادة وتنسيق الاستجابات لحالات الطوارئ الخاصة باللاجئين (وحسب الاقتضاء على حالات الطوارئ الخاصة باللاجئين العائدين) وتوجيهها من خلال نموذج تنسيق اللاجئين. ولا ينطبق بروتوكول توسيع النطاق على هذه الأوضاع.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          ففي ديسمبر/كانون الأول 2011، وافق رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على جدول الأعمال التحويلي. وصُممت مجموعة الإجراءات هذه لتحسين نموذج الاستجابة الإنسانية مع التأكيد من جديد على أن النهج العنقودي هو النموذج الأنسب لتنسيق الاستجابات الإنسانية غير المشتركة بين الوكالات لغير اللاجئين. ومنذ ذلك الحين، وكجزء من هذه المبادرة، وافقت الأطراف الرئيسية أو عملوا على تحديث البروتوكولات التي تحدد معايير جدول الأعمال التحويلي، وتعزيز القيادة، وزيادة إخضاع الشركاء للمساءلة، وتحسين عملية التنسيق.



تلتزم المفوضية بإنجاح تنفيذ جدول الأعمال التحويلي. وستستمر في المساهمة في تطوره وتنفيذه وتعزيز أدواته، وكذلك مراقبة سير عملية تنفيذه.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          العملية الجوهرية - كيف يتم ذلك؟

          يعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن تفعيل عملية توسيع النطاق على أساس خمسة معايير:

          
            	المقياس.

            	وجه الإلحاح.

            	التعقيد..

            	القدرة.

            	خطر الإخفاق في التنفيذ على نحو فعّال وعلى نطاق واسع فيما يتعلق بالسكان المتضررين.

          

          

يتلقى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ تقييمًا أوليًا للوضع، متضمناً ذلك بيانات السكان المتضررين، وذلك في غضون 24 ساعة من انفجار الحدث، أو من إدراكه أن الوضع الإنساني قد تدهور بصورة هائلة. يوفر الفريق القطري للعمل الإنساني المعلومات في البلد المتأثر، تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، أو المنسق المقيم في حال لم يُعين السابق بعد. وينبغي أن تشارك أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التقييم مع مجموعة مديري الطوارئ ومنسقي المجموعات العالمية.



خلال 24 ساعة من تلقي التقييم الأولي، تجتمع مجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لمديري الطوارئ، المؤلفة من ممثلين عن كل وكالة، لمناقشة الحدث. تنظر اللجنة في السياق وفي آلية الاستجابة والقدرة والفجوات المتوقعة والعبر المستخلصة من حالات طوارئ سابقة وأولويات الدعوة وتبت بالتوصيات. تشمل هذه الترتيبات القيادة والتنسيق، بما في ذلك تفعيل المجموعات لاعتبارات الأعضاء الأساسيين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وينبغي استشارة منسقي المجموعات العالمية حول ترتيبات التنسيق المقترحة، عند الاقتضاء.



وعقب استلام توصيات مجموعة مديري الطوارئ، يتصل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالسلطات الوطنية على أعلى مستوى لإحاطتهم بالتدابير التي يجري النظر فيها لتعزيز القدرة التشغيلية. كما يبلغ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأمين العام للأمم المتحدة وإدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة الرائدة (إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية حسب الاقتضاء)، وكذلك رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومركز الأمم المتحدة للعمليات وإدارة الأزمات، بأن تفعيل التوسيع قيد الدراسة.

وفي غضون 48 ساعة من حدوث الأزمة، يجتمع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مع الأعضاء الأساسيين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بهدف إجراء استعراض مشترك للتقييم الأولي وطرح التوصيات على أساس "عدم الاعتراض". ويناقش الأعضاء الأساسيون ما إذا كان التقييم الأولي يستدعي تفعيلاً على نطاق واسع. يتخذ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ القرار النهائي، بصفته رئيسًا للجنة. وإذا اُتفق على إعلان تفعيل التوسيع، يناقش الأعضاء الأساسيون أيضًا (1) نموذج القيادة الأكثر ملاءمة، و(2) ترتيبات التنسيق الأكثر ملاءمة، و(3) أولويات الدعوة المشتركة لمنظومة العمل الإنساني والرسائل المشتركة، و(4) ترتيبات أخرى محددة السياق.

ومن ثم يعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن التفعيل عبر البريد الإلكتروني لجميع الأعضاء الأساسيين للجنة. كما يصدر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مذكرة لعناية الأمين العام (وإلى مدير مركز الأمم المتحدة للعمليات وإدارة الأزمات)، ومذكرة إلى الفريق القطري للعمل الإنساني عبر منسق الشؤون الإنسانية/منسق الإغاثة. يتصل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالسلطات الوطنية على أعلى مستوى لشرح القرار وتداعياته، بما في ذلك الدعم الإضافي الذي سيُوفر للقدرات الوطنية والموقعية. تتضمن جميع رسائل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ معلومات حول التغطية الجغرافية وطول مدة التفعيل (يُفعل حتى ستة أشهر) وترتيبات القيادة والتنسيق (متضمناً ذلك تعيين منسق الشؤون الإنسانية وتفعيل نظام المجموعة وقيادات المجموعة داخل القطر).



يثمر التفعيل عما يلي تلقائياً:

          
            	إنشاء فوري للفريق القطري للعمل الإنساني. يٌعاد ندب المنسق المقيم الحالي كمنسق للشؤون الإنسانية في انتظار اتخاذ قرار حول نموذج القيادة الأنسب.

            	تفعيل نموذج "القيادة المخولة".

          

          

وفي غضون 72 ساعة من اندلاع الأزمة:

          
            	
              
                	يُعين منسق الشؤون الإنسانية وينتشر في المواقع لمدة تصل إلى ستة أشهر، لقيادة تنسيق الاستجابة الإنسانية عموماً، وممارسة قيادة فعالة تتمتع بالصلاحيات بما يتماشى مع بروتوكول اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

                	ويُعلن عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق القطري المشترك، في حال كان ذلك متاحًا في القطر. ويصدر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ (ومنسق الشؤون الإنسانية في حال إعلان الصندوق القطري المشترك) المخصصات على أساس "عدم الأسف"، وذلك لدعم الأولويات المحددة في البيان الاستراتيجي.

              

            

          

          

خلال 72 ساعة من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

          
            	
              
                	يُفعّل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ المجموعات في القطاعات ذات الأولوية، بعد تشاوره مع الأعضاء الرئيسين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بطلب من المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وبالتشاور مع الفريق القطري للعمل الإنساني.

                	ينشر الأعضاء الرئيسيون في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وبعد التشاور مع الوكالات الرائدة في المجموعات العالمية، قدرات تنسيق مناسبة على الفور، بما في ذلك منسقي مجموعات مؤهلين ومديري المعلومات (حسب الاقتضاء).

                	يُصدر المنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية "بيان الأولويات الإستراتيجية الرئيسية"، لوضع رسائل ودعوة مشتركة من مستوى المقر وصولاً لأقل مستوى وللبيانات الصحفية.

                	يتم إجراء تقييم سريع أولي متعدد المجموعات أو متعدد القطاعات (أو تقييم سريع بديل) استنادًا إلى تقييمات منسقة. ويتبع تحليل الوضع الأولي وضع تقرير وتقييم متعدد القطاعات خلال الأسبوعين الأولين.

              

            

          

          

خلال 5 أيام من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

          
            	يُوضع نداء عاجل، بدعم من تحليل الوضع. والذي يحتوي على تحليل الخط الأعلى لنطاق وشدة الأزمة، ويحدد الإجراءات ذات الأولوية، ويسرد المتطلبات المالية.

          

          

خلال 4 أسابيع من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

          
            	مراجعة النداء العاجل. في حال ظهرت حاجة إلى استجابة أطول (تمتد لما بعد مدة التفعيل الأولية البالغة ستة أشهر)، فإن الفريق القطري للعمل الإنساني يضع أو يُحدّث الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية. يجمع الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية ويحلل المعلومات حول احتياجات ومواطن ضعف السكان المتضررين وقدراتهم، ويضعوا أو يحدّثوا خطة الاستجابة الإنسانية. وتحدد خطة الاستجابة الإنسانية الاستراتيجية المختارة للاستجابة للاحتياجات المقيمة، وهو الأساس لتنفيذ ومراقبة الاستجابة الشاملة.

          

          

خلال 5 أشهر من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

          
            	يُعقد استعراض النظراء للأنشطة التشغيلية

          

          

خلال 9-12 شهرًا من تفعيل توسيع نطاق العمل الإنساني:

           

          
            	يُعقد تقييم إنساني مشترك بين الوكالات، وفقًا لاختصاصات فريق التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات.

          

          
نهاية مدة التوسيع

تنتهي صلاحية التفعيل تلقائيًا بعد مضي مدة أقصاها ستة أشهر. ويجتمع مديرو الطوارئ في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في نهاية مدة التفعيل لاستعراض الموقف.



يجوز لمجموعة مديري الطوارئ، في ظروف استثنائية وقبل انتهاء مدة تفعيل التوسيع، أن توصي منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بتمديد تفعيل التوسيع لمدة ثلاثة أشهر إضافية (بإجمالي وقدره تسعة أشهر كحد أقصى). وقد تعكس الظروف الاستثنائية تدهورًا إضافيًا في الموقف، بناءً على توصيات مكتب الاهتمامات الرئيسية.





المرحلة الانتقالية

في حال ظهور عوامل تؤثر على الاستجابة والتي يتعذر على تفعيل التوسيع مواجهتها، يمكن الشروع في المرحلة الانتقالية من التوسيع. ينبغي للأطراف الرئيسية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والقيادة على أرض الميدان توجيه رسائل واضحة عند انتهاء كل من مدة تفعيل التوسيع واستراتيجية المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تشتمل خطة المرحلة الانتقالية (على أقل تقدير) على:

          
            	بيان يوضح كيف سيؤثر نموذج القيادة المختار على الترتيبات في نهاية المدة، والطريقة التي ستُدار بها المرحلة الانتقالية.

            	استراتيجية لمواصلة مهام التنسيق الأساسية، لدعم جهود التنسيق الوطنية والمحلية (حسب الاقتضاء وعند الضرورة).

            	بيان يوضح كيفية تحديد التسلسل الإداري والأدوار والمسؤوليات في نهاية مدة التطبيق.

            	الخطوط العريضة للتدابير التي من شأنها أن تُسهم في الجهود المبذولة للخروج بحلول. وينبغي أن يشير هذا إلى كيفية تصدي الاستجابة الإنسانية مع أولويات طويلة الأجل من الإنعاش والتنمية الوطنية.

          

           

          
            
              [image: ]
            

          

          دور ومسؤوليات المفوضية

          وعندما يُنظر في قرار إعلان تفعيل توسيع العمل الإنساني على نطاق المنظومة، ستساهم المفوضية بفعالية في التقييم الأولي للفريق القطري للأمم المتحدة أو الفريق القطري للعمل الإنساني، نظراً لأن القرارات المتخذة ستؤثر على مشاركة المفوضية في وقت لاحق من هذه العملية. وإذا ولّدت الأزمة لاجئين، فستدير المفوضية مناقشات حول جوانب اللاجئين. لا ينطبق تفعيل النطاق على هذه الحالات.

وفي اتصالاته الداخلية مع المقر الرئيسي، يجري مكتب المفوضية بما يلي:

          
            	يُبّلغ مدير المكتب المعني و شعبة الطوارئ والأمن والإمداد بنتائج مناقشات فريق الأمم المتحدة القطري/الفريق القطري للعمل الإنساني، مع التركيز بصورة خاصة على المعايير الخمسة التي يستند إليها قرار الإعلان.

            	بصفتك وكالة رائدة للمجموعة، شارك مع مديري المكتب الإقليمي و شعبة الطوارئ والأمن والإمداد تقييمها فيما يتعلق بما يلي:

(1) قدرة المفوضية داخل القطر (منسقو المجموعات، وإدارة المعلومات، وموظفو تقييم الاحتياجات، إلخ).

(2) المجموعات التي ينبغي تفعيلها (إذا لم تكن عاملة بالفعل).

(3) المخزونات المتاحة من مواد الإغاثة الأساسية، وجاهزية الموظفين.

          

          (4) قدرة المنسق المقيم على قيادة عملية تعبئة واسعة النطاق كمنسق الشؤون الإنسانية.

          
            	أبلغ مدير المكتب ومدير شعبة الطوارئ والأمن والإمداد بالوقائع استعداداً لاستعراض الأعضاء الرئيسين للقيادة والتنسيق (خلال 72 ساعة من الحدث).

          

          

أضف إلى ذلك، في حال تفعيل توسيع العمل الإنساني على مستوى المنظومة، سيتولى المكتب ما يلي:

           

          
            	حشد قدرة الاستجابة الداخلية والاستعداد لاستقبال موظفين إضافيين في المجموعات المنتشرة بموجب آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات.

            	الاستعداد لاستقبال موظفي دعم آخرين، بالتشاور مع المكتب.

            	التأكد من أن الموظفين (وخاصة منسقي المجموعات وجهات تنسيق إدارة المعلومات) على دراية بأدوارهم والنواتج المحددة زمنياً التي يحتاجون إليها لإنجازها بموجب إجراء توسيع العمل الإنساني على صعيد المنظومة. ويشمل هذا الأمر: خطة الاستجابة لحالات الطوارئ؛ وخطة الاستجابة الاستراتيجية؛ وخطط الاستجابة العنقودية؛ ومساهمات ومخصصات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

          

           

          الاعتبارات لمشاركة المفوضية على المستوى الوطني

          الحالات الخاصة بالنازحين داخلياً

أثناء تفعيل توسيع العمل الإنساني على مستوى المنظومة، يجوز تفعيل المجموعات الثلاث جميعها أو بعضها التي تشارك المفوضية في قيادتها على المستوى العالمي (الحماية والمأوى وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات) على المستوى القطري. يتخذ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ هذا القرار، بالتشاور مع مديري اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بناءً على توصيات من المنسق المقيم أو منسق الشؤون الإنسانية.



وعلى المستوى القطري، ينبغي أن يشارك مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مناقشات تفعيل المجموعات كما ينبغي أن يُبقي المكتب وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد و شعبة الحماية الدولية وشعبة دعم وإدارة البرامج وكيانات أخرى تابعة للمقر الرئيسي ذات الصلة على إطلاع مستمر.



وبمجرد تفعيل المجموعات، يجب أن تكون المفوضية على استعداد لقيادة المجموعات التي تولت مسؤوليتها. كما ينبغي أن توفر موظفين متخصصين للتنسيق وإدارة المعلومات. لكن قد تحتاج إلى موظفين متخصصين على المستويين الوطني والمحلي، لكلتا الوظيفتين.

حالات مختلطة بين اللاجئين والنازحين داخلياً

في حال طرأت حالة طوارئ جديدة تؤثر أيضاً على جماعات من اللاجئين، يتعين على المفوضية قيادة مناقشة جوانب اللاجئين من الأزمة وتحديد ترتيبات التنسيق للاستجابة الفعالة (وفقاً لنموذج تنسيق اللاجئين والمذكرة المشتركة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول الحالات المختلطة - التنسيق في الممارسة). كما ينبغي للعمليات الميدانية أن تبقي المقر الرئيسي (شعبة الطوارئ والأمن والإمداد وخدمات الشراكة والتنسيق) على اطلاع وثيق.
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        النقاط الرئيسية

        
          	
      التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات هو عملية مشتركة بين الوكالات لتقييم وتحليل الاحتياجات، يتم إجراؤه خلال الأيام الثلاثة الأولى من وقوع الكارثة، بتوجيه من منسق الشؤون الإنسانية. ويشكل الأساس للخطة الاستراتيجية المشتركة التي يعتمدها الفريق القُطري للعمل الإنساني من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ  

          	
       تشارك المفوضية في عملية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعددة المجموعات/القطاعات وتدعمها في مرحلة مبكرة من أجل ضمان إدراج المخاوف المتعلقة بالحماية في مراجعات البيانات الثانوية، وطرق جمع البيانات الأولية، وتحليل النتائج  

          	
      من المتوقع أن تتولى المفوضية مسؤولية عناصر التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعددة المجموعات/القطاعات، بما في ذلك تحليل وتفسير النتائج التي تهم المجموعات التي تقودها (أو تشارك في قيادتها) المفوضية  

          	
       توفر المفوضية إرشادات بشأن الحماية في العملية الشاملة للتقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعددة المجموعات/القطاعات  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          يجب قراءة هذا المدخل بالاقتران مع المدخل الخاص بنهج التأهب للاستجابة للطوارئ (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)، وخطط الاستجابة الإنسانية والنداءات العاجلة، ونهج المجموعات وهيكلية التنسيق الدولي؛ ويُنصح أيضاً بالاطلاع على المعلومات الواردة في  تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين (NARE).

          التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات هو عملية مشتركة بين الوكالات لتقييم وتحليل الاحتياجات، ويشكل الأساس للخطة الاستراتيجية المشتركة التي يعتمدها الفريق القُطري للعمل الإنساني من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ. ورغم أنّ الإطار والنهج التحليليين في التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات يمكن تكييفهما مع سياقات طوارئ مختلفة واتباعهما في الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين داخلياً أو بغير اللاجئين، يبدو هذا التقييم أكثر فعالية في حالات الكوارث الطبيعية المفاجئة عندما يتم إجراؤه في غضون الأسابيع الأولى.

          يركز التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات على إصدار تحليل ظرفي خلال الأيام الثلاثة الأولى عقب وقوع الكارثة أو تصاعدها، يليه إصدار تقرير عن التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات في غضون أسبوعين. ويتم إجراء هذه التقييمات بتوجيه عام من منسق الشؤون الإنسانية وبدعم يقدمه المجمع المعني بالعمل الإنساني من خلال المجموعات ذات الصلة، ويمكن إجراء هذه التقييمات بالتنسيق مع الحكومات المضيفة. وهذه التقييمات مدرجة في إرشادات التخطيط المشترك بين الوكالات لمواجهة حالات الطوارئ والتأهب للاستجابة للطوارئ، الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          يمكن إجراء التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات عند حدوث الظروف التالية:

          
            	
              وقوع كارثة جديدة ومفاجئة تعقبها فترة من الاستقرار النسبي مما يُتيح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية

            

            	
              الحاجة الملحة إلى المعلومات المطلوبة لتوجيه عملية التخطيط والاستجابة المنسقة

            

            	
              استعداد المجتمع الإنساني في البلاد لتبادل المعلومات والتنسيق

            

          

          ملاحظة: تتوافر تفاصيل إضافية ورسم بياني سهل الاستخدام يوضح الظروف الواجب أخذها في الاعتبار لاتخاذ قرار بإجراء التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات في "إرشادات لإجراء التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات" 2015، (الصفحة 2).

ويهدف التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات إلى دعم أصحاب المصلحة في التوصل إلى فهم مشترك للوضع الإنساني وتطوره المحتمل في مراحله المبكرة من أجل دعم قرارات الاستجابة الاستراتيجية الأولية فيما يتعلق بالتالي:

          
            	
              تأثير الكارثة، بما في ذلك حجمها وشدتها، والاحتياجات ذات الأولوية، والمخاطر/مكامن الضعف

            

            	
              القدرة على الاستجابة، مِن قِبل الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، بما في ذلك القيود

            

            	
              المناطق ذات الأولوية للتدخل

            

          

           

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          تتألف منهجية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات من العناصر الأساسية التالية: مراجعة البيانات الثانوية، وجمع البيانات الأولية، وإجراء تحليل مشترك، وإعداد التقارير.

          ووفق الإرشادات الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام 2015 فيما يتعلق بالتقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، يتبيّن أنّ نجاح التقييم يتطلب فريقاً صغيراً يضمّ الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في الاستجابة لحالة الطوارئ ويتمتع بمجموعة المهارات التقنية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وجود أعضاء كثر في الفريق المعني بإجراء التقييم قد يُربك عملية التنسيق الخاصة بالتقييم.

مراجعة البيانات الثانوية
تجمع المنظمات المشاركة في التقييم معلومات كمية ونوعية لما قبل الكارثة وبعدها، وتعمد إلى تحليلها. تجمع مثلاً معلومات عن المنطقة الجغرافية أو الأشخاص المتضررين أو القطاعات المتضررة مع الاسترشاد بالإطار تحليلي المعدّل للتقييم. وفي إطار نهج التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، يُجرى بعدئذ إجراء تحليل مشترك بين القطاعات، ويتم بعده التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المناطق أو الفئات الأكثر تضرراً وما إلى ذلك.

تشكّل البيانات الثانوية دوراً محورياً في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ، عندما يتعذر جمع البيانات الأولية نظراً إلى أنّ الوقت والموظفين والموارد وإمكانات الوصول قد تكون محدودة. وقد تدعم المفوضية مراجعة البيانات الثانوية، لا سيّما من أجل جمع المعلومات المتعلقة باللاجئين (العدد، وحجم السكان، والمخاوف المتعلقة بالحماية، والمواقع، والتركيبات السكانية، وما إلى ذلك)، في حالة كان السكان المعنيون بالعمل الإنساني يتضمنون لاجئين ونازحين داخلياً وغيرهم من الفئات المتضررة، عند الحاجة وفي "الحالات المختلطة". ولمزيد من المعلومات حول كيفية إجراء مراجعة البيانات الثانوية، راجع المدخل الخاص بِـتقييم الاحتياجات لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين. (NARE).

جمع البيانات الأولية على مستوى المجتمع؛ حجم العينة واختيار الموقع
تعمد المنظمات المشاركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تحديد معايير تصميم واختبار نموذج أخذ العينات للتقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، وإلى الاتفاق على هذه المعايير، إضافة إلى تحديد كيفية جمع البيانات الأولية (طرق أخذ العينات، والمواقع، والإطار الزمني، وغيرها من التفاصيل). وتتولى المفوضية، كقائدة للمجموعة، مسؤولية المشاركة في هذه المرحلة من خلال حضور الاجتماعات المشتركة بين الوكالات التي يرأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمساهمة بفعالية في عملية التحليل ودعمها. وسيشارك موظفو المفوضية كذلك في هذه المرحلة من عملية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات من خلال جمع البيانات كأعضاء في أفرقة التقييم المشتركة بين الوكالات. ويتولى فريق صغير مشترك بين الوكالات مسؤولية جمع البيانات الأولية لعملية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، من خلال إجراء مراقبة مباشرة ومقابلات مع مبلغين رئيسيين ومناقشات مجموعات التركيز المجتمعية بوجه عام.

          ملاحظة: يُشار إلى مناقشات مجموعات التركيز في إطار عملية التقييم السريع الأولي للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات باعتبارها "مناقشة جماعية مجتمعية"، وهي تجري عموماً وفق الأسس نفسها لمناقشات مجموعات التركيز الخاصة بالمفوضية.

وخلال الملاحظة والمقابلات، يجب وضع الأسئلة التالية في الاعتبار:

          
            	
              ما الذي تغيّر بمرور الزمن؟ ما الذي بقي على حاله؟

            

            	
              ما المفاجئ أو المهم أو المختلف بشأن فئة ما (أو زمن، أو مكان) عند مقارنتها بأخرى؟

            

            	
              في حالة لم تتدهور الأوضاع، فما السبب؟ وإذا تدهورت الأوضاع الآن، فماذا سيكون السبب؟

            

            	
              ما هو المستوى التالي من التفاصيل المطلوبة؟

            

          

          توفر الملاحظة المباشرة لمحة عن السكان المتضررين أو الموقع المتضرر. تعرّف على (كل صغيرة وكبيرة) عن ظروف وخصائص المجتمع أو المكان من وجهات نظر متعددة. تجوّل في المجتمع، وتجنب الطرقات المكشوفة (الشوارع أو المسارات أو الحدود الطبيعية)، للحصول على مجموعة مختلفة من المشاهد وتكوين رؤية متوازنة.

انظر حولك وتحدث إلى الناس آخذاً في عين الاعتبار الدور الاجتماعي والعمر والتنوع. شاهد ما هو متوفر وما به نقص، وما يجب أن يكون متوفراً: راقب نقاط تجميع المياه والمراحيض وأماكن الغسيل المجتمعية والمدارس ومرافق التخزين والمقاهي والمقابر والأسواق والمرافق الصحية والمراكز الدينية. في الأسواق، تعرّف على ما يشتريه الناس وما يبيعون، ودوِّن أسعار السلع الأساسية.

المقابلات مع المبلغين الرئيسيين: رتِّب مقابلات مع أفراد من مختلف الخلفيات والمسؤوليات والأدوار الاجتماعية والأعمار والأقليات الدينية والإثنية لضمان تكوين صورة شاملة عن المجتمع المتضرر، وفي حالة كان المجتمع المتضرر يضم فئات سكانية مختلفة، مثل السكان المضيفين والنازحين، فإنه يجب اختيار المبلغين الرئيسيين من جميع الفئات ذات الأهمية. أجرِ المقابلات (باستخدام أدوات ومقاييس يمكن مقارنتها) على مستوى كل فئة.

تحليل الحالة: تلخيص البيانات الثانوية والأولية
تجمع عملية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات بين البيانات الثانوية والأولية المجمَّعة للخروج بتحليل شامل. وهذا يشمل السيناريوهات المحتملة (أفضل الحالات، أسوأ الحالات) لمدى تطور الأزمة.

يجب أن يكون التحليل الظرفي الذي ينسقه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جاهزاً في غضون 72 ساعة من بداية حالة الطوارئ. والتحليل هو نتاج مناقشة بين كل الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وهو يفيد بالنتائج المتفق عليها، والقرارات الناشئة عنها. وبتوجيه/تنسيق شامل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تسهم المفوضية في هذه العملية من خلال العمل في نظام مجموعات العمل الإنساني، وتوفير الدعم الميداني والموظفين والتحليل للمجموعات التي تقودها المفوضية (أو تشارك في قيادتها) أو تدعمها. وتشارك المفوضية كذلك في مناقشة وتحليل بيانات التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات في اجتماعات التقييم المشتركة بين الوكالات التي يرأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ويتم تحديث التحليل الظرفي باستمرار خلال الأسبوعين الأوَّلين من وقوع الكارثة، ويُستخدم كأساس يمكن من خلاله صياغة تقرير التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات.

ويُصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريرَ التقييم الذي يحتوي على النتائج المستخلصة في غضون أسبوعين من بداية الكارثة. ويحتوي التقرير على معلومات يرتكز عليها التخطيط الأكثر تفصيلاً للاستجابة، بما في ذلك المناشدات المنقحة، حيثما يقتضي الأمر.

          
            دور ومسؤوليات المفوضية
          

          في حالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين داخلياً، تُسهم المفوضية في عملية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات للمجموعات التي تقودها (تشارك في قيادتها) خلال عملية التقييم والتحليل. ويمكن للمفوضية أن تُسهم مباشرةً في عملية المراجعة المشتركة بين القطاعات للبيانات الثانوية المتوفرة عن مرحلة ما قبل الأزمة ومرحلة ما بعد الأزمة، كجزء من فريق تقييم مسؤول عن إنتاج تحليل للأوضاع في غضون الأيام الثلاثة الأولى من وقوع الكارثة. ويمكن أن تُجري المجموعات/القطاعات كذلك تحليلات خاصة بكل قطاع عند الحاجة.

وسيشارك موظفو المفوضية في التقييمات الميدانية وجمع البيانات الخاصة بالتقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، ويشاركون في عمليات مناقشة وتحليل البيانات المشتركة بين القطاعات. وستُسهم المفوضية أيضاً في نتائج وقرارات تقرير التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات.

          
            اعتبارات خاصة بمشاركة المفوضية على المستوى القطري
          

          يساهم مسؤولو إدارة المعلومات وقادة (المشاركون في قيادة) المجموعات التابعة للمفوضية والمعنية بالحماية والإيواء وتنسيق المخيمات وإدارتها، حسب الاقتضاء، في عملية التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، من التصميم إلى التنفيذ والتحليل والنتائج.

وتقدم المفوضية الدعم للمجموعات التي تقودها أثناء إجراء التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات، وتشارك من خلال هذه المجموعات في مراجعات البيانات الثانوية، وجمع البيانات الأولية، والتحليل، واستخلاص نتائج التقييم.

وقد تضطلع المفوضية كذلك بدور قيادي في تحليل التقديرات والاتجاهات السكانية في سياق التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات.

        

      

      
        الروابط

        
          تقييمات الاحتياجات: التوجيهات والنماذج (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)
          إرشادات لإجراء التقييم الأولي السريع للاحتياجات المتعدد المجموعات/القطاعات (201…
          تقييم الاحتياجات في حالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين (NARE)
          إطار التعاون
          توجيهات التخطيط المشترك بين الوكالات لمواجهة حالات الطوارئ والتأهب للاستجابة لل…
          مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها
          المجموعة العالمية للحماية
          مجموعة الإيواء
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          
            	
              للمشورة التقنية والمعلومات التفصيلية بشأن التقييمات المتعلقة بالمجالات المواضيعية التي تندرج ضمن المجموعات التي تقودها (تشارك في قيادتها) المفوضية، يرجى التواصل مع فريق التقييم (شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج)

            

            	
              المجموعة العالمية للحماية: gpc@unhcr.org

            

            	
              المجموعة العالمية لتنسيق المخيمات وإدارتها:  HQGLOBCC@unhcr.org

            

            	
              المجموعة العالمية للإيواء: HQShelter@unhcr.org

            

          

        

      

    

  

  
    
    

    مجموعة الحماية
  
  
    مجموعة الحماية

    
      31 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      الاتصال بخلية العمليات الخاصة بالمجموعة العالمية للحماية داخل شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فور ظهور ما يشير إلى أنه سيتم مناقشة تفعيل المجموعة ضمان حسن إدارة مجموعة الحماية وتنظيمها وتجهيزها وتزويدها بالقدرات على المستويين الوطني ودون الوطني (كحد أدنى، منسق مجموعة الحماية ومسؤول إدارة المعلومات لمجموعة الحماية ومناطق مسؤولياتها)

          	
      ضمان اتساق العمل مع مجالات المسؤوليات بالتعاون مع الوكالات الرئيسية لكل منها، وكذلك مع المجموعات الأخرى، ولا سيّما مجموعتي الإيواء وتنسيق المخيمات وإدارتها، أي العمل على تنفيذ النهج الثلاثي المجموعات التابع للمفوضية الحرص على تلبية الاستجابة دائماً للمعايير الدنيا

          	
      التصرف كمقدم خدمات يتم اللجوء إليه كملاذ الأخير؛ وهذا يعني أنه يجب أن تكون المفوضية، عند الضرورة واعتماداً على إمكانية الوصول والأمن وتوافر التمويل، بصفتها قائد المجموعة، على استعداد لضمان توفير الخدمات المطلوبة لسد الثغرات الأساسية التي حددتها المجموعة والتي تم إدراجها في خطة الاستجابة الإنسانية التي يقودها منسق الشؤون الإنسانية، وينطبق التصرف كمقدم خدمات يتم اللجوء إليه كملاذ أخير على مجالات المسؤوليات في المجالات التابعة لكل منها.

          	
      ضمان المساءلة تجاه الأشخاص والمجتمعات المتضررة من الأزمات وتجاه منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة عن المجموعة ضمان وصول أصوات الأشخاص والمجتمعات المتضررة من الأزمات بشكل متسق وقابل للاستشراف

          	
      تعزيز مركزية الحماية في العمل الإنساني بمجمله وفي السعي إلى إيجاد حلول من خلال تقديم إحاطات منتظمة لتحليل الحماية الجماعية، وذلك إلى الأفرقة القطرية للعمل الإنساني على المستوى المشترك بين المجموعات وإلى الجهات المانحة لضمان أن تكون مخاطر الحماية والاحتياجات الناتجة عنها للسكان المتضررين هي التي تقود الاستراتيجيات الإنسانية وخطط الدعوة والاستجابة؛ ومن خلال إشراك المجموعات الأخرى ودعمها في تعميم الحماية وإدماجها في تحليلاتها واستراتيجياتها واستجابتها وخدماتها مساعدة المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية في إعداد استراتيجية الحماية الخاصة بالفريق القطري للعمل الإنساني قيادة جهود المجموعة في الترابط مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية والسلام والأمن

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تتمثل مهمة مجموعات الحماية في ضمان اتخاذ إجراءات واستجابات منسقة وفعالة ومبدئية في مجال التأهب والاستجابة، وفي أن تكون الحماية في صميم جميع الأعمال الإنسانية، على أن يتم الاعتراف بها كعنصر أساسي في أي ترابط مع العمل الإنمائي والعمل من أجل السلام بهدف تحقيق الحلول. فمن خلال هذا التنسيق، تتم حماية الأفراد بشكل أفضل في الأزمات الإنسانية وتُحترم حقوقهم ويتم إيجاد حلول تتوافق مع القانون الدولي. وتتضمن مجموعة الحماية «مجالات مسؤوليات» تُعزى إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإلى اليونيسيف في مجال حماية الطفل، وإلى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، وإلى المجلس النرويجي للاجئين وموئل الأمم المتحدة في مجال الإسكان والأراضي والممتلكات. وإقراراً بمركزية الحماية كأساس لأي استجابة إنسانية، تقدم مجموعة الحماية استشارات وتحليلات متواصلة لمخاطر الحماية إلى منسق الشؤون الإنسانية والفريق القُطري للعمل الإنساني، وتعمل مع جميع المجموعات لتعزيز الاستجابات القائمة على الحماية واحترام الحقوق.

          أما قيم ومبادئ مجموعة الحماية فتشمل ما يلي: 1) وجود الأشخاص المتضررين في محور أنشطة الحماية ومشاركتهم الفعالة فيها، إذ تستند إجراءات التأهب والاستجابة إلى تنوع الأشخاص المتضررين من الأزمات والذين نعتبر مسؤولين تجاههم؛ 2) نحن ملتزمون بمبادئ العمل الإنساني والحماية والمساواة بين الجنسين والإدماج؛ 3) توجه الأولويات الميدانية عملنا بينما نحتضن التنوع في عضويتنا ونستجيب له، مِن الجهات الفاعلة المحلية إلى العالمية؛ 4) نتطلع إلى المستقبل وقادرون على التكيف بسهولة لمواجهة تحديات الحماية المتزايدة والناشئة.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          
            تُنشأ مجموعات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عندما تعجز آليات التنسيق القائمة عن الاستجابة للاحتياجات المحددة بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، وهو ما يتكرر حدوثه في حالات الطوارئ. ويتم تنشيط المجموعات كجزء من الاستجابة الدولية لحالات الطوارئ في أوضاع النزوح الداخلي والكوارث الطبيعية، وذلك بناءً على تحليل الاحتياجات الإنسانية وآليات التنسيق القائمة والقدرات على الأرض. أيضاً، تعد المجموعات حلاً تنسيقياً مؤقتاً، على أن يتم بذل الجهود في أقرب وقت مناسب وممكن لتسليم التنسيق إلى السلطات المعنية. وضمن هيكل العمل الإنساني المشترك بين الوكالات، تعتبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوكالة الرائدة في مجموعتي الإيواء وتنسيق المخيمات وإدارتها بالنسبة للأزمات الإنسانية غير المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك النزوح الداخلي في أوضاع النزاع. يجب أن تتحدد الترتيبات النهائية على المستوى القطري وفقاً للظروف التشغيلية، بما في ذلك وجود الجهات الفاعلة في مجال الحماية والقدرات التي تمتلكها. وتُعد هذه المجموعات الثلاث مكمّلة لبعضها البعض ويمكنها معاً زيادة الفوائد الناجمة عن الحماية وترشيد برامج المفوضية. لذلك، إنّ أوجه المسؤولية والمساءلة في القيادة والتنسيق لدينا تتطلب قدرات مخصصة لتنسيق هذه المجموعات، وهي قدرات يجب التخطيط لها بشكل مناسب.

            يجب أن توصي المفوضية بتفعيل مجموعات الحماية عندما يكون هناك مخاطر واحتياجات خاصة بالحماية مقترنة بحاجة الحكومة إلى قدرات إضافية لتنسيق الاستجابات المتعلقة بالحماية. وفقاً لسياسة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ لدى المفوضية (2023)، في أوضاع النزاع، تقود المفوضية مجموعة الحماية منذ بداية حالة الطوارئ، وتقود أو تشارك في قيادة الجهود المشتركة بين الوكالات في خطة العمل المشتركة بين الوكالات بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين، وتقود أو تشارك في قيادة سياسة الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. في حالات النزوح الداخلي الناجم عن الأخطار طبيعية، تقيّم المفوضية قدراتها الخاصة على إجراء الاستجابة التنفيذية والاضطلاع بقيادة المجموعة، وذلك بالاستناد إلى وجود المفوضية في البلد بشكل ملائم وبالتشاور مع الحكومة وسائر الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني عند الاقتضاء، على أن تتم المحافظة على هذه القيادة في حال كانت المفوضية تقود أصلاً المجموعات الخاصة بحالات الطوارئ الناجمة عن نزاع لدى حدوث ظاهرة طبيعية خطرة؛ للاطلاع على كيفية تفعيل المجموعات وانتقالها وإبطالها، راجع الوحدة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لتنسيق المجموعات على المستوى القطري.

          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          في الحالات الخاصة باللاجئين، لا تضطلع المجموعات بدورٍ محدد، ويتم تنسيق الاستجابة في هذه الحالات ضمن إطار عمل نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين. في الحالات المختلطة، تنطبق المذكرة المشتركة بين المفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن الأوضاع المختلطة: التنسيق في الممارسة العملية.

          
            
              
                	
                  
                    دعم تقديم الخدمات
                  

                
                	
                  
                    	إنشاء منصات وآليات تنسيق ملائمة للمجموعة ولمجالات مسؤولياتها التي قد تشمل أفرقة استشارية استراتيجية ومجموعات عمل تقنية رئيسية

                    	ضمان المشاركة المناسبة من الجهات الفاعلة الوطنية/المحلية في هيكل التنسيق

                    	اعتماد الاختصاصات ونشرها على الشركاء التنفيذيين

                    	وضع تقويم سنوي وخارطة طريق/خطة عمل سنوية

                  

                
                	
                  
                    	تحديث بيانات مَن يقوم بماذا وأين ومتى ولِمن/مَن يقوم بماذا وأين على أساس شهري

                    	معالجة الازدواجية في الإجراءات واتخاذ إجراءات بشأن التحديات الحرجة والتأخيرات أو الثغرات في الاستجابة

                    	تحديث بيانات المجموعة العالمية للحماية كل ثلاثة أشهر

                  

                
                	
                  
                    	تحديث المعلومات المتعلقة بمقدمي الخدمات بشكل منتظم

                    	اعتماد المعايير الدنيا للإحالة ونشرها

                    	توعية الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بشأن المعايير الدنيا للإحالات الآمنة والملائمة

                  

                
              

              
                	
                  
                    إثراء صنع القرارات الاستراتيجية مِن قِبل الفريق القُطري للعمل الإنساني
                  

                
                	
                  
                    	إجراء مراجعة للمشهد المعلوماتي

                    	إنشاء آليات مناسبة لجمع/تجميع البيانات حول المؤشرات الرئيسية

                    	وضع بروتوكولات لمشاركة المعلومات

                  

                
                	
                  
                    	إنشاء مجموعة عمل للتحليل الجماعي

                    	دمج وتحليل بيانات ومعلومات الحماية الفصلية

                    	إنتاج تحديثات حول تحليلات الحماية من خلال تحديد مخاطر الحماية وتقديم التوصيات

                  

                
                	
                  
                    	تحديد وجمع البيانات الخاصة بإطار التحليل المشترك بين القطاعات ومؤشرات الاحتياجات الاستراتيجية والقطاعية للاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية

                    	تجميع المعلومات حول شدة الأزمة والأشخاص المحتاجين وتنظيمها

                    	تنظيم ورش عمل إقليمية ووطنية لتحليل المخاطر والاحتياجات الجماعية

                    	إعداد سرد الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية

                  

                
              

              
                	
                  تخطيط استراتيجيات المجموعة وتنفيذها
                
                	
                  
                    	المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية

                    	وضع استراتيجية متعددة السنوات لمجموعة الحماية

                    	المساهمة في استراتيجية الحماية التي وضعها الفريق القُطري للعمل الإنساني

                  

                
                	
                  
                    	المساهمة في استراتيجية الحماية التي وضعها الفريق القُطري للعمل الإنساني

                    	ضمان مركزية الحماية في خطة الاستجابة الإنسانية وسائر عمليات التخطيط الاستراتيجي

                    	العمل مع الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والتنمية والسلام/الأمن (الترابط)

                    	الانخراط في حماية المدنيين و/أو استراتيجيات الحلول الدائمة ( الترابط)

                  

                
                	
                  
                    	إشراك الجهات المانحة

                    	المساهمة في مخصصات الصناديق القطرية للتمويل الجماعي

                    	المساهمة في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

                  

                
              

              
                	
                  
                    رصد الاستجابة وتقييمها
                  

                
                	
                  
                    	رصد التقدم المحرز في الاستجابة شهرياً/كل ثلاثة أشهر (مَن يقوم بماذا وأين ومتى ولِمن)

                    	مراقبة التمويل شهرياً/كل ثلاثة أشهر

                    	مراقبة جودة البرامج والخدمات (الزيارات الميدانية وزيارات الأقران، وغيرها)

                  

                
                	
                  
                    	تحديد أولويات التدريب وبناء القدرات للشركاء في مجال معايير القطاع

                    	توعية الشركاء بشأن مدونة قواعد السلوك، وسياسة الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وحماية الطفل، والمساءلة تجاه السكان المتضررين

                    	تدريب الشركاء على الإحالات الآمنة والمناسبة والإسعافات الأولية النفسية

                    	تدريب مجموعة الحماية والشركاء الآخرين في المجموعة على تعميم/إدماج الحماية

                  

                
                	
                  
                    	توعية شركاء المجموعات وإشراكهم في رصد أداء تنسيق المجموعات

                    	تنظيم ورشة عمل حول رصد أداء تنسيق المجموعات مع الشركاء لمراجعة الإنجازات ومناقشة نتائج الاستقصاء

                    	اعتماد تقرير وخطة العمل الخاصة برصد أداء تنسيق المجموعات

                    	رصد خطة العمل التنسيقية وتحديث بيانات المجموعة العالمية للحماية باستمرار

                  

                
              

              
                	
                  بناء القدرات الوطنية
                
                	
                  
                    	إدماج الوقاية والتأهب في خطة الاستجابة الإنسانية

                    	وضع خطط تأهب/طوارئ محددة (للعنف المسلح، والكوارث، والطوارئ الصحية)

                    	بناء القدرات المحلية والتأهب المحلي

                    	ضمان مركزية الحماية في التأهب والتخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ

                  

                
                	
                  
                    	الاستفادة من هياكل واستراتيجيات التنسيق الوطنية/المحلية القائمة كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً

                    	التأكد من أنّ الأفرقة الاستشارية الاستراتيجية للمجموعة وأفرقة المراجعة الاستراتيجية (خطة الاستجابة الإنسانية والصناديق المشتركة) تشمل المنظمات الوطنية غير الحكومية

                    	تعزيز قيادة السلطات المحلية والمنظمات الوطنية غير الحكومية أو تنسيقها المشترك للمجموعة ومجالات مسؤولياتها على المستوى الوطني أو دون الوطني عند الاقتضاء

                    	يكون 25% من التمويل المخصص للحماية ومجال المسؤولية مخصصاً للمنظمات الوطنية غير الحكومية من خلال التمويل المباشر، مع منح الأولوية لصناديق التمويل الجماعي للمنظمات الوطنية غير الحكومية كلما أمكن ذلك

                    	تعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة الدولية والمحلية، بما في ذلك من خلال مشاريع خطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع الصندوق المشترك، وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة

                    	تعزيز البرامج التي يقودها المجتمع المحلي

                  

                
                	 
              

              
                	
                  
                    دعم الدعوة الفعالة
                  

                
                	
                  
                    	تجميع المعلومات حول أولويات الدعوة وقدراتها لدى شركاء المجموعة وتنظيمها

                    	وضع استراتيجية وخطة عمل جماعية للدعوة مع تحديد الأولويات والأهداف والغايات والإجراءات والقادة بوضوح

                    	تطوير وتحديث ونشر الرسائل/نقاط الحوار الرئيسية الجماعية ليستخدمها شركاء المجموعة

                    	إنشاء مجموعة عمل جماعية تُعنى بالدعوة بهدف تنسيق إجراءات الدعوة التي ينفذها الشركاء، ووضع استراتيجية الدعوة الخاصة بالمجموعة وتنفيذها بناءً على التعليمات وملاحظات الإشراف مِن الأفرقة الاستشارية الاستراتيجية للمجموعة

                    	المساهمة في إجراءات الدعوة التي يضطلع بها الفريق القطري للعمل الإنساني بُغية معالجة المخاطر الحادة في الحماية

                  

                
                	
                  
                    	إحاطة فريق التنسيق المشترك بين المجموعات/الفريق القطري للعمل الإنساني كل ثلاثة أشهر على الأقل

                    	إحاطة الجهات المانحة كل ثلاثة أشهر على الأقل

                    	إحاطة ممثل المفوضية/فريق الإدارة العليا كل ثلاثة أشهر على الأقل

                    	المساهمة في ولايات عمليات السلام في الأمم المتحدة/فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة

                  

                
                	
                  
                    	تحديد أولويات التواصل

                    	توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام

                    	تحديث صفحة عمليات المجموعة العالمية للحماية على الموقع الإلكتروني بانتظام

                  

                
              

              
                	
                  المساءلة تجاه السكان المتضررين/تعميم الحماية
                
                	
                  
                    	تدريب الشركاء في مجال الحماية على مبادئ تعميم الحماية

                    	إشراك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان تعميم متطلبات الحماية بشكل ملموس في مشاريع خطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع صندوق التمويل المشترك، بما في ذلك من خلال موارد محددة بوضوح

                    	تدريب/توعية الشركاء في المجموعة على مبادئ ومتطلبات تعميم الحماية قبل تقديم مشاريع خطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع صندوق التمويل المشترك

                    	إشراك المجموعات (الرئيسية) ودعمها لضمان تعميم الحماية وإدماجها في استراتيجيتها وبرامجها

                    	مركزية الحماية، المساءلة تجاه السكان المتضررين، السن والنوع الاجتماعي والتنوع، حقوق الإنسان، الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية، تعميم الحلول الدائمة

                  

                
                	
                  
                    	التنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشبكة سياسة الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي للتأكد من أنّ جميع شركاء المجموعة قد وضعوا سياسات ودرّبوا موظفيهم (للحماية) على مدونة قواعد السلوك، وسياسة الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وحماية الطفل

                    	دعم بناء قدرات الشركاء لضمان امتلاكهم السياسات والقدرة على تنفيذها

                    	التأكد من أنّ الشركاء مصرح لهم ومؤهلون لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية والصناديق المشتركة وفقاً لمعايير وحدة التمويل الإنساني التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

                  

                
                	
                  
                    	إشراك فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالمساءلة تجاه السكان المتضررين، والتواصل مع المجتمعات، والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

                    	تنسيق نهج الشركاء في مجال الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

                    	تنسيق نُهُج الشركاء بشأن آليات استقاء الشكاوى والملاحظات بما يتماشى مع المعايير المعمول بها

                  

                
              

              
                	
                  
                    القيادة والموارد
                  

                
                	
                  
                    	تفعيل المجموعة

                    	استراتيجية الإبطال/الانتقال

                  

                
                	
                  
                    	تأسيس قيادة وحوكمة فعالة للمجموعة

                    	تعيين موظفي التنسيق المطلوبين

                    	ميزانية تنسيق المجموعات

                  

                
                	
                  
                    	بناء قدرات أفرقة التنسيق

                  

                
              

            
          

           

          من خلال خلية عمليات المجموعة العالمية للحماية، يمكن لمجموعات الحماية على المستوى الوطني الحصول على دعم إضافي بواسطة مكتب دعم الحماية المشترك بين الوكالات ومن خلال قوائم النشر في حالات الطوارئ التي يتم الحصول عليها من المفوضية والشركاء الاحتياطيين. ويمكن طلب بعثات الدعم للحصول على مساعدة قصيرة الأجل لتطوير الاستراتيجيات وبناء القدرات ولأنشطة محددة في مجال البرامج والدعوة. كما يمكن للمفوضية وللمجموعة العالمية للحماية، من خلال شبكتها العالمية، بناء القدرات المستهدفة وتوفير الموارد، على سبيل المثال في مجال قانون وسياسة النازحين داخلياً وإدارة معلومات الحماية. وأخيراً، يمكن لمجموعات الحماية الوصول إلى الأدوات والإرشادات من خلال البوابة الإلكترونية لمجموعة الحماية العالمية.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        

      

      
        مرحلة ما بعد الطوارئ

        
          
            في حالات الطوارئ المفاجئة، يجب أن تتم مراجعة هيكل تنسيق المجموعات، ويجب أن يتم الانتقال والإبطال في غضون ثلاثة أشهر من أجل ضمان الملاءمة للغرض. ويجب أن يضمن منسق الشؤون الإنسانية/الفريق القطري للعمل الإنساني أن تقوم المجموعات بوضع استراتيجية للانتقال أو الإبطال بعد 90 يوماً من التفعيل. أما في حالات الأزمات الممتدة، فينبغي إجراء المراجعة سنوياً. ويجب إجراء المزيد من المراجعات المنتظمة إذا ما تم تنقيح خطط الاستجابة الاستراتيجية لتعكس التغييرات الحاصلة في السياق الإنساني. حيثما أمكن، ينبغي إكمال المراجعات قبل بدء الدورات الجديدة للتخطيط الاستراتيجي. للاطلاع على كيفية انتقال المجموعات وإبطالها، راجع الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القطري الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

          

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
            الوظائف الأساسية لمجموعة الحماية على المستوى القطري (راجع حزمة التنسيق الميداني | المجموعة العالمية للحماية والوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القطري الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)

             

          

        

      

      
        المعايير

        
          
            
              
                
                  
                    
      تحليل مخاطر الحماية ورصدها
                    
                      
                        تضطلع مجموعة الحماية العالمية ومجموعات الحماية بعمليات منتظمة لرصد وتحليل معظم المخاطر الحرجة التي تهدد الحماية. وقد اتفقت المجموعة العالمية للحماية ومجالات مسؤوليتها على 15 من مخاطر الحماية النموذجية للإبلاغ عنها في جميع الأزمات الطارئة. وتشمل:

                        1) الاختطاف، الخطف، الاختفاء القسري، الاعتقال و/أو الاحتجاز التعسفي أو غير المشروع

                        2) الهجمات على المدنيين وغيرها من أعمال القتل غير المشروعة، والهجمات على الأعيان المدنية

                        3) انفصال الطفل عن ذويه والانفصال الأسري القسري

                        4) زواج الأطفال أو الزواج المبكر أو القسري

                        5) التمييز والوصم، والحرمان من الموارد والفرص والخدمات ومن الحصول على المساعدات الإنسانية

                        6) التضليل وعدم إمكانية الحصول على معلومات

                        7) التجنيد الإجباري، وانضمام الأطفال للقوات والجماعات المسلحة

                        8) العنف القائم على النوع الاجتماعي

                        9) العوائق أو القيود المفروضة على استصدار وثائق ثبوتية للهوية القانونية والوصول إلى سُبُل الانتصاف والعدالة

                        10) وجود ألغام وذخائر أخرى متفجرة

                        11) الإيذاء النفسي/العاطفي أو التسبب بضائقة

                        12) السرقة أو الابتزاز أو الإخلاء القسري أو تدمير الممتلكات الشخصية

                        13) التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

                        14) الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو الممارسات الشبيهة بالرق

                        15) العوائق غير القانونية أو القيود المفروضة على حرية التنقل والحصار والاختفاء القسري

                        تتوفر إرشادات مكرسة لتعريفات مخاطر الحماية المتفق عليها هنا، وتتوفر إرشادات ومعايير إضافية بشأن تحليل الحماية هنا.

                      

                    

                  
                

              

              
                
                  
                    
      شدة احتياجات مجموعة الحماية والأشخاص المتضررين والمحتاجين والمستهدفين
                    
                      تستفيد دورة البرامج الإنسانية سنوياً من شدّة الاحتياجات لدى مجموعة الحماية، والأشخاص المتضررين والمحتاجين، ومجموعات الحماية المستهدفة، وذلك من خلال توفير تحليل شامل للاحتياجات على أساس «شدة احتياجات الحماية». ويُسترشد بتحليل الاحتياجات وشدتها في عملية حساب الأشخاص المحتاجين، وهو أحد المنجزات الرئيسية للاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية.

                      في مرحلة خطة الاستجابة الإنسانية، تقدم مجموعة الحماية سرداً عن استجابتها القطاعية، مشيرة إلى كيفية مساهمة هذه الأخيرة في الاستجابة الجماعية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية. يشكل الأشخاص المستهدفون جزءاً من المنجزات الرئيسية لخطة الاستجابة الإنسانية، والتي يجب أن تكون مستمدة من القدرة على الاستجابة على الأرض، ومن إمكانية الوصول المادي، وما إلى ذلك. وتوضح خطة الاستجابة الإنسانية تفاصيل المتطلبات المالية ولمحة عامة عن الأهداف المتوخاة من الرصد.

                      تستخدم مجموعة الحماية مجموعة من المعايير مثل منهجية مجموعة الحماية بشأن شدة الاحتياجات/الأشخاص المحتاجين والتحليل المشترك بين القطاعات. هذه المبادئ التوجيهية، إلى جانب قائمة المؤشرات المقترحة لتحليل الاحتياجات، متاحة في إرشادات دورة البرامج الإنسانية | المجموعة العالمية للحماية، ويتم تحديثها بانتظام.

                    

                  
                

              

              
                
                  
                    
      الإطار التحليلي المشترك لقطاع الحماية
                    
                      اعتمدت المجموعة العالمية للحماية ومجالات المسؤولية والشركاء إطاراً تحليلياً مشتركاً للحماية. ويوفر الإطار التحليلي للحماية نهجاً مشتركاً لتنظيم البيانات والمعلومات من أجل إعداد تحليل حماية متين ومحدد السياق. هو إطار يوجه مجموعات الحماية والشركاء في تحديد أكثر المخاطر أهمية في مجال الحماية، وذلك بهدف إثراء عملية تحديد الإجراءات والاحتياجات الحرجة الناتجة عن ذلك وجهود الدعوة المكرسة لذلك. وتتضمن إرشادات الإطار التحليلي للحماية 1) مقدمة؛ 2) وأدوات محددة؛ 3) وإرشادات بشأن عملية التحليل. تقدم المجموعة العالمية للحماية تحديثات منتظمة حول المنهجيات والأدوات هنا.

                      تنسق مجموعات الحماية التحليلَ المشترك المستمر بدعم من مجالات المسؤولية التابعة لها. فتثري هذه العمليات كل من الاستراتيجية والتخطيط ومساهمة مجموعات الحماية في دورة البرامج الإنسانية. ويتم توفير التحليل بانتظام من خلال تحديثات تحليل الحماية التي تثري مساهمة مجموعة الحماية في مجمل تحليل الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية والتي تستخدم لتنسيق الإجراءات المشتركة بالتعاون مع شركاء الحماية ومجالات المسؤولية. في هذا الإطار، قامت المجموعة العالمية للحماية بإعداد: 1) الصيغ والعينات النموذجية؛ 2) والإرشادات المشروحة، 3) والشرح التعليمي حول تحليل مخاطر الحماية؛ 4) ومستودع تحديثات تحليل الحماية التي تنشرها العمليات.

                      وتم إعداد حزمة تدريبية لتحليل مخاطر الحماية ومقدمة لدورة تدريبية حول تحليل الحماية بدعم من فريق العمل المعني بالمعلومات والتحليل التابع للمجموعة العالمية للحماية.
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    هيكلية التنسيق الدولي

    
      12 يناير 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      يمثل التنسيق وسيلة مناسبة لمضاعفة الآثار الإيجابية للعمل الذي تضطلع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها بشأن الحماية وتنفيذ الاستجابات الإنسانية وإيجاد حلول لمشكلة النزوح  

          	
      يتناول هذا المدخل، من حيث صلته بالمفوضية، مجلس الرؤساء التنفيذيين، وإصلاح الأمم المتحدة، ومكونات تنسيق التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والسمات الرئيسية لتنسيق الشؤون الإنسانية باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وملخصاً لنموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          يقدّم هذا المدخل لمحة عامة موجزة عن هياكل التنسيق الدولية الحالية للشؤون الإنسانية، ويتطرق إلى المجالات التي ترتبط بتنسيق الشؤون الإنسانية والتنمية. يجب قراءة هذا المدخل بالتزامن مع المدخل عن نهج المجموعات والمدخل عن نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          بالنسبة إلى المفوضية، إنّ السعي إلى التنسيق الفعال ليس الهدف بحد ذاته، إنما هو وسيلة لمضاعفة الآثار الإيجابية لعمل المفوضية وشركائها في مجال الحماية وتنفيذ الاستجابات الإنسانية وإيجاد حلول للنزوح. عملت المفوضية ووكالات أخرى طيلة أعوام عديدة على تعزيز الرابط بين العمل الإنساني والتنمية. ومن خلال الاعتراف بأساليب العمل التي تساهم في زيادة التكامل وتعزيزها، أكد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين على الحاجة إلى إشراك الجهات الفاعلة الإنمائية في العمل الإنساني. ويجب إنشاء روابط بين العمل الإنساني والتنمية انطلاقاً من مرحلة الاستعداد، وتعتبر هذه العلاقة مهمة بشكل خاص عندما تنتهي البلاد من مرحلة الطوارئ وتنتقل إلى فترة التنمية التي تبرز فيها مسائل مثل سبل كسب العيش وفرص العمل.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          مجلس الرؤساء التنفيذيين


 مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق هو منتدى التنسيق الأقدم والأرفع مستوى في منظومة الأمم المتحدة. يجتمع مرتين سنوياً ويرأسه الأمين العام للأمم المتحدة، ويوفر إرشادات عامة وتوجيه تنسيقي واستراتيجي لمنظومة الأمم المتحدة ككل في المجالات التي تندرج تحت مسؤولية الرؤساء التنفيذين. وبينما يضمن المجلس احترامَ الولايات المستقلة للمنظمات، فإنه يركز كذلك على الأولويات والمبادرات المشتركة بين الوكالات. ويتألف المجلس من 31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة مثل مؤسستي بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، والمنظمات ذات الصلة (مثل منظمة التجارة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للهجرة).



 ويعمل المجلس من خلال لجنتين رفيعتي المستوى: اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى. والمفوضية عضو في مجلس الرؤساء التنفيذيين حيث يمثلها المفوض السامي، وعضو في اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى حيث يمثلها نائب المفوض السامي، وعضو في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج حيث يمثلها مساعد المفوض السامي المعني بالعمليات.



خطة إصلاح الأمم المتحدة



بدأ الأمين العام خطة إصلاح طموحة لتعزيز أداء الأمم المتحدة على مستوى الركائز الثلاث لعمل المنظومة والمتمثلة في: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية. يتم تنفيذ هذه الخطة داخل المقرّات وفي العمل الميداني من خلال اعتماد نُهُج متكاملة لا مركزية وموجّهة لتحقيق الأثر حيثما يتم اتّباع نهج مجزأة أو مركزية أو مثقلة بالعمليات. كما يقوم الأمين العام باستعراض السياسات الجنسانية التي تتّبعها الأمم المتحدة لتعزيز التكافؤ بين الجنسين، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والمكونات المختلفة لهيكلية مكافحة الإرهاب، وسياسة الأمم المتحدة للإبلاغ عن المخالفات. وتجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية تدعم بشدة الجهودَ الرامية إلى تنشيط منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، نظراً إلى أنّ هذا الدعم هو السبيل لسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية/الإنمائية وتقديم حلول مستدامة.



وقد جعل الأمين العام "منع نشوب الأزمات" في جوهر الجهود المبذولة في عملية الإصلاح. وتتطلب رؤيته الخاصة بمنع نشوب الأزمات قيامَ منظومة الأمم المتحدة بكل ما بوسعها لمساعدة البلدان في تجنب اندلاع الأزمات التي من شأنها أن تسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح البشرية، وتقوض مؤسساتها، وتضعف قدرتها على تحقيق السلام والتنمية. وتتضمّن عناصر الإجراءات الوقائية: التحديد المخاطر بشكل مبكر، وتكثيف المساعي الدبلوماسية، وتسريع العمل الإنمائي للأمم المتحدة، وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، من الضروري أن يتم إيلاء أولوية للجهود الرامية إلى طرح بواعث القلق المتعلقة بمنع نشوب الأزمات مع الهيئات والآليات الحكومية الدولية ذات الصلة مثل مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة بناء السلام. وقد شكّل الأمين العام المجلسَ الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة لكي يحظى بالمشورة بشأن مبادرات الوساطة ودعم جهود الوساطة المحددة في جميع أنحاء العالم. ويتكون المجلس من 18قائداً من القادة العالميين الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين والخبراء. كما يعتمد الأمين العام على اللجنة التنفيذية، المؤلفة من كبار المسؤولين في جميع الوكالات التابعة للأمانة العامة، التي تثير المسائل المتعلقة بالمخاطر الحرجة وتناقشها، وتتبع استراتيجية شاملة لتخفيف حدة المخاطر والوقاية منها.



وفيما يتعلق بالأمن والسلام، تعمل مجموعة كبيرة من التدابير على ضمان: تبادل المعلومات المتعلقة بتحليل المخاطر وكيفية الاستجابة لها، ومشاركة النساء والشباب في جهود السلام بصورة هادفة، وزيادة التمويل المخصص للسلام (بما في ذلك إحداث "نقلة نوعية" في دعم صندوق بناء السلام)، ومضاعفة الشراكات من أجل السلام، بما في ذلك الشراكات مع منظمات إقليمية ودون إقليمية ومع البنك المركزي.



تركز عمليات الإصلاح الإداري بصورة رئيسية على الأمانة العامة للأمم المتحدة.، حيث تعمل على تحسين الفعالية والشفافية والمساءلة لنظام يرى البعض أنه غالباً ما يتسم بالبطء وعدم الفعالية وعدم الاستجابة. وتتّخذ عمليات التغيير الجارية في منظومة الأمم المتحدة خطوات من أجل: استعراض إجراءات الموارد البشرية وتبسيطها لرفع مستوى جودة وسرعة عملية تعيين الموظفين ونشرهم وتطوير مهاراتهم، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتحسين التخطيط للقوة العاملة وتدريبها وتطوير مهاراتها مع إيلاء اهتمام خاص بالملف التعريفي للقادة والمديرين، والتركيز مجدداً على استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين إدارة سلسلة الإمداد العالمية.

          ومن بين مجالات الإصلاح الثلاثة، فإن لإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية القدر الأكبر من التأثير المباشر على عمليات المفوضية على المستوى القُطري. عند إجراء الاستعراض الشامل للبرامج في عام 2016 والذي يجرى كل أربع سنوات، تم إطلاق عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، حيث أصدر الأمين العام تقريراً يحتوي على مقترحات العمل والتي وافقت معظم الدول الأعضاء عليها في قرار الجمعية العامة بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في أيار (مايو) 2019.



مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة



 توفر مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة منتدى لوضع السياسات وصنع القرارات بصورة مشتركة، على المستوى العالمي. كما تتولى توجيه العمليات الإنمائية ودعمها ومتابعتها والإشراف على تنسيقها في 165 بلد ومقاطعة. وتضم 36 من صناديق وبرامج ووكالات متخصصة وإدارات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة وتؤدي دوراً في عمليات التنمية.



تتمثل الأولويات الاستراتيجية الحالية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في : مساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسرعة أكبر وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومساعدة الشركاء الوطنيين في الوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان وإدماج مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في عمل الأمم المتحدة، وتقديم سُبُل الدعم الفعال الذي من شأنه أن يساعد البلدان التي تمر بأزمات والتي تمر بمرحلة ما بعد الأزمات في بناء مجتمعات قادرة على الصمود وتحقيق انتعاش مستدام.



تتمثل النُهج الاستراتيجية الحالية لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في : تعزيز نتائج إنمائية متسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بأسرها من أجل تحسين الشفافية والمساءلة، والتأكد من أنّ أنظمة المنسّق المقيم قائمة على المشاركة والعمل الجماعي والمساءلة المشتركة، وتبسيط ومواءمة ممارسات العمل بصورة أسرع، وإقامة شراكات فعالة ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين على نطاق أوسع، وتعزيز تنمية القدرات باعتبارها من الوظائف الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وإدماج الخطط والبرامج والسياسات بصورة أكثر اكتمالاً.



يرتكز تنفيذ الأولويات الاستراتيجية وخطط عمل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على آليات عمل تضمّ مجموعات عمل وأفرقة مهام وتركّز على تعزيز القواعد والمعايير والسياسات على نطاق المنظومة فضلاً عن الفعالية التشغيلية.



تجتمع مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مرتين سنوياً تحت رئاسة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام والتي ترأس المجموعة نيابةً عن الأمين العام. ويشغل السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصبَ نائب الرئيس.



تتألف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذين للكيانات الأعضاء بالمجموعة. ويُعقد اجتماع الفريق الأساسي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحضور نائب رئيس المجموعة، ويضم أعضاؤه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والرئيس المناوب للجان الاقتصادية الإقليمية، ورؤساء الأفرقة المعنية بالنتائج الاستراتيجية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



المنسق المقيم (ومنسق الشؤون الإنسانية) 



لا يزال نظام المنسق المقيم الجديد يركز على التنمية المستدامة وهدفها الشامل المتمثل في "القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده". يتبع المنسقون المقيمون الأمينَ العام من خلال نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. كما سيتولى مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة في الأمانة العامة للأمم المتحدة إدارةَ نظام المنسق المقيم والإشراف عليه، ويكون تابعاً لنائبة الأمين العام. ويكون للمنسقين المقيمين سلطة قيادة أفرقة الأمم المتحدة القُطرية عند تنفيذهم إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ومساعدتهم للبلدان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

          وعندما تدعو الحاجة إلى طلب المساعدة الإنسانية الدولية ولا يتم تعيين منسق مستقل للشؤون الإنسانية أو وكالة رائدة، فحينئذ يكون المنسق المقيم مسؤولاً عن قيادة وتنسيق جهود الاستجابة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال العمل الإنساني. وفي الأزمات الخاصة باللاجئين، تكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الرائدة المعيَّنة التي توجِّه جهود الاستجابة. ولتمكين المنسق المقيم من نشر استجابة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتنسيقها بصورة متسقة وفعالة، يجب أن تُطلع المفوضيةُ المنسقَ المقيم على جميع جوانب هذا العمل.

وإذا تطلّب نطاق أو حجم أزمة ما ذلك، فإنه يجوز لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ تعيين منسق للشؤون الإنسانية وذلك بعد التشاور مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وفي معظم الحالات، يتولى المنسق المقيم هذا الدور، غير أنه في بعض الظروف، يتولى منسقٌ مستقل للشؤون الإنسانية تنسيقَ الاستجابة الإنسانية. وفي الحالات التي تتولى فيها إحدى الوكالات التنفيذية التابعة للأمم المتحدة أو إحدى المنظمات غير الحكومية تقديمَ الجزء الأكبر من المساعدة الإنسانية، فإنه يجوز لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ النظر في تعيين الممثل عن تلك الوكالة أو المنظمة غير الحكومية كمنسّق للشؤون الإنسانية، كما يجوز لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ النظر في تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية للعمل مع المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية في العديد من البلدان.

          تقع المسؤولية الرئيسية عن تنسيق المساعدة الإنسانية على عاتق السلطات الوطنية، ولكن عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة الدولية، يكون منسق الشؤون الإنسانية أو المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة مسؤولاً عن قيادة وتنسيق جهود المنظمات الإنسانية (سواء التابعة أو غير التابعة للأمم المتحدة). كما يكون له أيضاً دورٌ في ضمان أن يكون العمل الإنساني قائماً على المبادئ، ويتم تنفيذه في الوقت المناسب، ويتسم بالكفاءة والفعالية، ويساعد على تحقيق الانتعاش على المدى الطويل. فهو في نهاية الأمر يخضع للمساءلة أمام جميع الأشخاص المحتاجين. ويجب إنشاء آليات فعالة مشتركة بين الوكالات للمساءلة تجاه الأشخاص المتضررين بُغية ضمان الإقرار بذلك على النحو الواجب وبقائه أمراً محورياً في قيادة الأعمال الإنسانية. يرد المزيد من المعلومات في دليل المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية.

          
مساءلة الوكالات التابعة لفريق الأمم المتحدة القُطري


يخضع أعضاء فريق الأمم المتحدة القُطري للمساءلة، ويتبعون وكالاتهم في الأمور ذات الصلة بولاياتهم. كما يُتوقع منهم تقديم تقارير دورية للمنسق المقيم بشأن الأنشطة التي تضطلع بها كل وكالة من وكالاتهم على حِدة إضافةً إلى مساهمات وكالاتهم في النتائج الجماعية الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. ويتبع رؤساء فريق الأمم المتحدة القُطري المنسقَ المقيمَ أيضاً.

          
أفرقة الأمم المتحدة القُطرية


تنظم أفرقة الأمم المتحدة القُطرية عمليات التعاون واتخاذ القرارات بصورة مشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة على المستوى القُطري. ويشمل فريق الأمم المتحدة القُطري كل كيان من كيانات منظومة الأمم المتحدة يضطلع بأنشطة تنفيذية من أجل تحقيق التنمية والاستجابة لحالات الطوارئ والتخطيط لمرحلة التعافي والانتقال في بلد من البلدان. وإنّ الأهداف الرئيسية للفريق تشمل التأكدَ من التخطيط والتعاون بين أعضاء الفريق في إطار نظام المنسّق المقيم من أجل تحقيق نتائج ملموسة لدعم الخطة الإنمائية للحكومة.



المنسق المقيم للأمم المتحدة هو الممثل المعيَّن للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية، ويتولّى قيادة الفريق القُطري للأمم المتحدة. ويجتمع الفريق مرة على الأقل شهرياً لاتخاذ قرارات من خلال عملية تشاورية. ويخضع جميع أعضاء الفريق للمساءلة الجماعية أمام المنسق المقيم والفريق وكذلك أمام منظماتهم عن تحقيق نتائج في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وخطة العمل المشتركة للفريق القُطري للأمم المتحدة.



تستخدم المفوضية آلية الفريق القُطري للأمم المتحدة كي تمارس دورها القيادي في الحماية والدعوة لإدماج اللاجئين في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. ويوصى بأنشطة الدعوة لإشراك أعضاء الفريق القُطري للأمم المتحدة في دعم أهداف الدعوة التي تطلقها المفوضية، وضمان إدراج الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وفي غيرها من آليات التخطيط الوطنية.



إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة



إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هو إطار للبرامج الاستراتيجية المتعددة السنوات موّجه للأفرقة القُطرية للأمم المتحدة. يتم تصميم كل إطار وطني لتبسيط برامج الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري من خلال وضع الأهداف المشتركة والاستراتيجيات والأطر الزمنية، ويتم إعداده بالتعاون الوثيق مع الحكومة الوطنية. وقد يشارك البنك الدولي أيضاً في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة عندما يساهم في البرامج الإنمائية.



تبدأعملية وضع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بإجراء تحليل قُطري مشترك. يهدف التحليل القُطري المشترك إلى تحديد الاحتياجات والتغييرات القابلة للتحقيق. كما يوفر قاعدة الأدلة الأساسية التي استُخلِصت منها نظرية التغيير الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ويحدد اتجاه ومحتوى إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي للمساعدة الإنمائية. وتتسم التحليلات القُطرية المشتركة بطابع تطلعي. وعند إعداد هذه التحليلات، تستخدم منظومة الأمم المتحدة قدرتها على عقد الاجتماعات من أجل التشاور وإشراك الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة. والتحليل نفسه خاص بالأمم المتحدة، ولا يتطلب الحصول على موافقة رسمية من الحكومة. وفي الوقت نفسه، يوفر إعداد التحليل القُطري المشترك فرصاً لبناء شراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في البلد المعني، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.



وبخلاف عمليات التخطيط الخاصة بالشؤون الإنسانية وحالات اللاجئين، لا يتضمّن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة برامجَ المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني على الرغم من إمكانية استشارتها والعمل معها كشركاء منفِّذين. وإنّ خطط العمل الإنساني المشتركة بين الوكالات وخطط الاستجابة الإنسانية بقيادة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وخطط الاستجابة للاجئين بقيادة المفوضية ستظلّ مستقلة، ولكن يجب أن تشمل قدر الإمكان إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.



اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات



اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هي منتدى عالمي في المجال الإنساني، تأسست عام 1992 تماشياً مع القرار رقم 46/182 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. يرأس اللجنة نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتتضمّن اللجنة في عضويتها المنظمات التنفيذية التي لها روابط بمنظومة الأمم المتحدة. ويشمل المدعوّون الدائمون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجلس الدولي للوكالات التطوعية ومنظمة انتر أكشن InterAction ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجموعة البنك الدولي ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً. وفي الواقع، ليس هناك فرق بين "الأعضاء" و"المدعوِّين الدائمين"، وقد شهد عدد الوكالات المشاركة ارتفاعاً كبيراً منذ عام 1992.

          ويكمن الهدف الرئيسي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في تحسين فعالية العمل الإنساني من خلال تنسيق الأنشطة التي يضطلع بها أعضاء اللجنة وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وإسناد المسؤوليات، وتقاسم الموارد وتبادل المعارف. كما تضع اللجنة سياسات المساعدة الإنسانية على نطاق المنظومة وتوافق عليها، وتحل النزاعات أو الخلافات بين الوكالات الإنسانية أو تلك المتعلقة بمسائل إنسانية على نطاق المنظومة.

          يتمثل الدور المحوري للجنة في تفعيل  عملية توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة ككل استجابةً لحالات الطوارئ عندما تنطبق الظروف. وإنّ توسيع نطاق عمل اللجنة يعني تعبئة المساعدة الإنسانية على نطاق المنظومة استجابةً لوضع مفاجئ و/أو آخذ في التدهور بشكل سريع في بلد أو منطقة معينة لا تتناسب فيها قدرات قيادة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتنفيذها مع حجم الأزمة وتعقيدها ودرجة إلحاحها، وتكون هناك احتمالية للإخفاق في التنفيذ بدون توسيع النطاق.

          يجوز للجنة تمكين أحد منسقي الشؤون الإنسانية لقيادة الفريق القُطري للعمل الإنساني، وفي العديد من الحالات، يعمل منسق الشؤون الإنسانية أيضاً باعتباره منسقاً مقيماً، ويشار إليه على أنه منسق الشؤون الإنسانية/المنسق المقيم. دور المفوضية

          
            لمحة عامة عن دور المفوضية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
          

          
            	تتعامل منظومة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مع الشؤون الإنسانية التي لا تتضمّن لاجئين. ويحدِّد القرار رقم 48/116 الصادر عن الجمعية العامة في كانون الأول (ديسمبر 1993) الأساسَ القانوني لعمل المفوضية مع الأشخاص النازحين داخلياً. وهو الأمر الذي يدعمه إصلاحُ نظام المساعدة الإنسانية لعام 2005 والذي بدوره أدى إلى اعتماد نهج المجموعات

            	وتشارك المفوضية بنشاط في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. فهي تتولى قيادة مجموعة الحماية، وتشارك في قيادة مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها ومجموعة الإيواء. (أما فيما يتعلق بالمأوى، فتتولى المفوضية الدورَ القيادي في حالات النزاع، ويتولى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدورَ القيادي في حالات الكوارث الطبيعية)

            	يكون المفوض السامي (رئيس الوكالة) "رئيساً" للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

            	يمثل نائب المفوض السامي المفوضية في مجموعة النواب

            	تمثل دائرةُ الشراكة والتنسيق بشعبة العلاقات الخارجية المفوضيةَ في فريق الاستشارات والسياسات التنفيذية، وتضمنُ المشاركةَ المتماسكة للمفوضية في أفرقة عمل ومجموعات عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

            	تمثل شعبةُ الطوارئ والأمن والإمداد المفوضيةَ في فريق المديرين المعنيين بالطوارئ

            	قطعت المفوضية على نفسها التزامات صارمة بالوفاء بأدوارها والتزاماتها تجاه المجموعات العالمية والوطنية، وإبلاغ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بذلك

          

          ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه تماشياً مع سياسة النازحين داخلياً:

          
            	ستسعى المفوضية دوماً لقيادة مجموعة الحماية. ونظراً لأن المفوضية لا تعمل في جميع البلدان، فإنه يجوز لها أن تُسند القيادة في حالات الكوارث الطبيعية إلى وكالات أخرى تمتلك قدرات كبيرة على الاستجابة داخل هذه البلدان (مثل اليونيسف، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو صندوق الأمم المتحدة للسكان) رهناً بموافقة النظراء

            	ستسعى المفوضية جاهدةً لتولي قيادة المجموعات المعنية بالمأوى وتنسيق المخيمات وإدارتها في أماكن النزوح القسري وبوجه عام، لا تؤيد المفوضية دمجَ هذه المجموعات، حيث إنّ كلاً منها يتطلّب خبرة تقنية مختلفة

            	لا تتولى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات/منسق الإغاثة في حالات الطوارئ دوراً قيادياً في المسائل المتعلقة باللاجئين، لأنها تكون من اختصاص المفوض السامي حصراً الذي يتبع مباشرةً الجمعية العامة للأمم المتحدة (ويتبع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأمينَ العام في المسائل التي تكون موضع اهتمام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)

            	يضطلع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بتفعيل الاستجابات القائمة على المجموعات للاستجابة لحالات النازحين داخلياً والكوارث الطبيعية من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ولا يمتلك منسق الإغاثة في حالات الطوارئ صلاحية إعلان حالة طوارئ متعلقة باللاجئين. وبصورة مماثلة، لا يجوز للمفوضية إعلانَ حالة الطوارئ على نطاق المنظومة أو الشروع في تنسيق عمل المجموعات بمبادرة منها

          

          يتمثل أحد الأدوار المحورية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في الإعلان عن توسيع نطاق الاستجابة لحالة الطوارئ. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 حلّت بروتوكولات "توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة" محل الترتيبات السابقة الخاصة بتفعيل "حالات الطوارئ من المستوى الثالث". يتطلب توسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة تعبئة منظومة العمل الإنساني باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات استجابةً لأي أزمة مفاجئة أو حالة سريعة التدهور في بلد أو منطقة ما. وتتم الدعوة لتوسيع نطاق العمل على مستوى المنظومة عندما يتخطى حجم الأزمة أو تعقيدها أو درجة إلحاحها القدرات المحلية أو الإقليمية اللازمة لقيادة أنشطة المساعدة الإنسانية وتنسيقها وتقديمها. والمعايير الخمسة لتحديد حالة الطوارئ بغرض توسيع النطاق على مستوى المنظومة هي: حجم الأزمة ودرجة إلحاحها وتعقيدها والقدرات اللازمة للاستجابة لها واحتمالية الإخفاق في تقديم مساعدة فعالة للسكان المتضررين. يرجى الاطلاع على المدخل المعني بنهج المجموعات للاطلاع على مزيد من المعلومات.



تنسيق شؤون الأنشطة المتعلقة باللاجئين

          توفر المفوضية الحماية الدولية للاجئين وتسعى إلى إيجاد حلول دائمة تناسبهم بموجب نظامها الأساسي، متصرفةً بموجب سلطات الجمعية العامة. وبهذه الصفة، فهي الوكالة القائدة المعنية بحماية اللاجئين، وهي المسؤولة عن البحث عن حلول لهم في منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. وكما هو وارد في قرارات الجمعية العامة اللاحقة، تشمل مسؤولياتها التنسيق وتوفير الحماية والمساعدة وإيجاد الحلول وحشد الدعم. والأهم من ذلك، أنّ المفوضية تضطلع أيضاً بدور إشرافي: فهي الكيان التابع للأمم المتحدة المسؤول بشكل مباشر عن ضمان التزام الدول بالمعايير المقبولة دولياً بشأن اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، وتعزيز قدرة الدولة على حماية هاتين الفئتين.



تمكنت المفوضية من قيادة وإدارة العمليات الخاصة باللاجئين بشكل فعال طيلة عقود. إلا أنّها ولسنوات عديدة لم تضع نموذجاً خاصاً بتنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين يراعي التغيرات في الأوضاع الإنسانية. يُسهم نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين، الذي أخذ طابعه الرسمي في عام 2013 وتم تحديثه في عام 2019، في جعل نهج التنسيق الذي تعتمده المفوضية أكثر قابلية للتوقع من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات. وقد أكدت القرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة على نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين وولاية المفوضية في قيادة وتنسيق الاستجابة المتعلقة باللاجئين (القرار رقم A/RES/69/152 والقرار رقم A/RES/70/135).



تتحمل الدول بشكل أساسي المسؤولية عن حماية اللاجئين. ومع ذلك، هناك عدة عوامل قد تحدّ من قدرتها على الاضطلاع بكامل مسؤولياتها. وقد يؤدي وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الضغط على البنى التحتية والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية، والتي قد تكون مُثقَلة بالفعل. إضافةً إلى أنّ الدول قد لا تكون مجهّزة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين أو توفير الحماية لهم أو الاستجابة بطريقة مناسبة للتحديات المتمثلة في استقبال هذه الأعداد الكبيرة منهم. ولهذه الأسباب، فإنّ التعاون الدولي أمرٌ ضروري لدعم الدول التي تستقبل اللاجئين. ويشكل هذا الفهم الأساسَ الذي قام عليه إنشاء المفوضية واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وقد تم التأكيد لاحقاً على أهمية التعاون من خلال مجموعة من الأدوات الإقليمية، كما تم تعزيز هذا التعاون من خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي نصَّ على أنّ "هناك حاجة ملحة لتقاسم الأعباء والمسؤوليات المرتبطة باستضافة اللاجئين ودعمهم في العالم بصورة أكثر عدلاً، مع مراعاة المساهمات التي تقدّمها الدول ومع وضع اختلاف قدراتها ومواردها في الاعتبار. وينبغي عدم التخلي عن اللاجئين أو المجتمعات المضيفة لهم". (ترجمة غير رسمية) ويدعو الميثاق العالمي بشأن اللاجئين إلى العمل وفق نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة وإقامة الشراكات لتحقيق هذا الهدف، ولاضطلاع المفوضية بدور داعم وحفاز.



المفوضية هي الجهة المعنية المكلَّفة بولاية لتأكيد ودعم حق كل لاجئ في العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى بلده، حيث تقدم المفوضية المشورة وتوجِّه عملَ الأمم المتحدة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم الأصلية حيثما تسمح الظروف فيها بتأمين عودة آمنة وكريمة ومستدامة.



وتتوقع منظومة الأمم المتحدة أن تقدم المفوضية لها المشورة وفق تقييمها الخاص حول مدى استعداد البلدان لاستقبال العائدين وضمان أمنهم وحصولهم على الخدمات الأساسية وضمان العودة المستدامة.



لمزيد من المعلومات عن نظام تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين مع الأنظمة الإنمائية ومجموعات العمل الإنساني، راجع المدخل الخاص بنموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين. 
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        مرحلة ما بعد الطوارئ

        
          
            النهج الترابطي
          

          يشجِّع النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام الجهودَ التكميلية المشتركة بين أصحاب المصلحة للحد من الاحتياجات الإنسانية والمخاطر ومكامن الضعف التي تواجه الأفراد. ولا يعني هذا ضمناً أنّ الجهات الفاعلة في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام وغيرها من الجهات الفاعلة يجب أن تُدمج أنشطتها أو تُدمج الأدوار، ولكنه يدعو إلى تقسيم البرامج أو الأنشطة إلى مستويات في جميع السياقات، بما يتوافق مع الولايات المنوطة بكل جهة فاعلة.

          يجب أن تُسهم الاستجابات للحالات الخاصة بالنازحين داخلياً واللاجئين في تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام من خلال تنسيق وتضافر الجهود المتداعمة في مجال العمل الإنساني والتنمية والسلام، التي تسعى لإيجاد حلول للأشخاص المحتاجين والمجتمعات المضيفة، بما يتوافق مع توصية لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام. وهذا يعني أنّه بعد الاستجابة لمرحلة الطوارئ من أجل إنقاذ الحياة، يتعين على شركاء الاستجابة إدراج أهداف طويلة المدى في خطط التنمية الوطنية أو المحلية، أو في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة أو الأطر الأخرى ذات الصلة، كجزء من الالتزام المقطوع في خطة عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          دائرة الشراكة والتنسيق التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: hqng00@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    التنسيق المدني العسكري
  
  
    التنسيق المدني العسكري

    
      27 يونيو 2020

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      العمل مع قسم التنسيق المدني العسكري في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أو الشخص المعين لإجراء التنسيق المدني العسكري. وفهم استراتيجية التنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة المحددة من أجل العملية.

          	
      تحديد المشاركين في اجتماعات خلية التنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة وإحالة الطلبات أو المخاوف ذات الصلة إليهم.

          	
      فهم طريقة تنسيق تقوم والسلطات المحلية مع القوات العسكرية. وفهم طريقة تنسيق الشركاء والجهات الفاعلة المعنية الأخرى مع القوات العسكرية. يجب تبادل هذه المعلومات مع موظف التنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة.

          	
      إعداد وتبادل تفاصيل جهات الاتصال مع موظفي قسم التسيق المدني العسكري (في حل حدد الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية/الفريق القطري التابع للأمم المتحدة أنه المحاور المناسب).

          	
      فهم في أي قطاع وأين تعمل القوات العسكرية وكيف يمكن أن تختلف طرق عملهم عن تلك الخاصة بجهات فاعلة أخرى.

          	
      فهم البيئة الأمنية التي يجري العمل فيها والمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن التواصل مع القوات العسكرية.

          	
      فهم الهيكلية العسكرية والتسلسل العسكري.

          	
      بناء واستخدام الشبكات بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للبلد أو مبادئ توجيهية أخرى.

          	
      تجنب انتقاد أي جهة فاعلة علناً.

          	
      تحديد ما إذا كانت العملية تعتمد على أصول الدفاع العسكري والمدني. وفي حال كانت تعتمد عليها، تحديد أشكال التسليم الإضافية أو البديلة.

          	
      مراجعة الخطط لاستبعاد الأصول العسكرية تدريجياً وإدراجها في التخطيط التشغيلي. 




        

      

      
        لمحة عامة

        
          قد تُجرى العمليات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالصراعات المسلحة. وغالباً ما يكون من المبرر والضروري التفاعل والتحاور مع القوات العسكرية من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.



في الكوارث الطبيعية والتكنولوجية والصناعية، يمكن للحكومات أن تستخدم القوات العسكرية الوطنية والخارجية لتقديم مساعدات الإغاثة (هايتي 2010، الفلبين 2013). وفي حالات الطوارئ المعقدة بشكل خاص (باكستان 2005، 2010)، يعتبر التنسيق بين الجهات الفاعلة العسكرية والإنسانية أساسياً، للتأكد من فهم المبادئ الإنسانية بشكل كامل وتجنب المنافسة والتقليل من عدم الاتساق، وعند الاقتضاء، تحقيق الأهداف المشتركة.



إن قسم التنسيق المدني العسكري في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة موجود لتوفير هذا التنسيق. ويعزز هذا القسم الفهم الواسع النطاق للعمل الإنساني، ويوجه الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية بشأن أفضل طريقة لدعم هذا العمل، ويساعد في وضع سياسة خاصة بالسياق تستند إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها دوليا،ً ويُنشئ هيكليات تنسيق مدنية وعسكرية وإنسانية، مما يضمن تدريب الموظفين على القيام بأعمال التنسيق. وهو يلعب دوراً أساسياً بشكل خاص في حالات الطوارئ المعقدة والبيئات العالية الخطورة، حيث يكون من الضروري تسهيل الوصول الإنساني وحماية المدنيين وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.



ضمن مجتمع الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني، يتحمّل قسم التنسيق المدني العسكري في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مسؤولية التنسيق المدني العسكري. وهو يدعم الأنشطة الميدانية ذات الصلة والأنشطة في المقر الرئيسي من خلال وضع استراتيجيات مؤسسية تهدف إلى تعزيز قدرات واستعداد الشركاء الوطنيين والدوليين. ومن خلال مبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن استخدام الأصول العسكرية، وعن طريق التدريب وورش العمل والمؤتمرات وتمارين المحاكاة، يحسّن هذا القسم استجابة الشركاء التشغيليين للأزمات الإنسانية. وباعتبار أنه يحافظ على المبادئ التوجيهية للتنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة، يساعد قسم التنسيق المدني العسكري أيضاً الجهات الفاعلة الإنسانية في وضع توجيهات خاصة بالسياقات للعمليات في أوضاع معينة.



عند الضرورة، يقدم قسم التنسيق المدني العسكري توصيات للمجتمع الدولي بشأن حشد الأصول العسكرية الأجنبية لدعم عمليات الإغاثة أو المساعدة الإنسانية. وإلى جانب نشر المبادئ التوجيهية التشغيلية، يكمّل حشد الدعم الذي يقوم به المكتب ويدعم الحوار على مستوى وكيل الأمين العام.



ينشر قسم التنسيق المدني العسكري خبراء معروفين كمسؤولي التنسيق المدني العسكري لدعم الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية/الفريق القطري التابع للأمم المتحدة. وفي حال غيابهم، يتولى المنسق المقيم أو منسق الشؤون الإنسانية القيادة، استناداً إلى مبدأ التنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يفهم ويتبع جميع موظفي الأمم المتحدة السياسات والمبادئ التوجيهية للتنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          السياسات والمبادئ و/أو المعايير الجوهرية

          
            	الحفاظ على الحيز الإنساني.

            	لا يجب أن يؤدي التعاون (أو تصورات التعاون) مع القوات العسكرية إلى تعريض المبادئ الإنسانية الأساسية للحياد وعدم التحيز أو الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية أو الموظفين في المجال الإنساني للخطر.

            	إنشاء علاقات مناسبة بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات العسكرية أو المسلحة، والحفاظ عليها.

            	الاستخدام الملائم والمناسب للأصول العسكرية الأجنبية أو الوطنية لدعم العمليات الإنسانية.

            	ضمان أن جهود الإغاثة متناسقة، سواء قدّمتها الجهات الفاعلة الإنسانية أو العسكرية.

          

          توصيات الممارسات الجيدة

          
            	التخطيط. يختلف التخطيط وفقاً لمرحلة حالة الطوارئ. ويجب على جميع المشاركين في الاستجابة تشارك اللمحة العامة الاستراتيجية نفسها وتبادل المعلومات بانتظام وفهم مَن يقوم بماذا وأين وإلى متى بشكل واضح.

            	تبادل المعلومات. يعتبر تبادل المعلومات أفضل عندما يكون استباقياً. ويساعد تبادل المعلومات في التحقق من صحة الخطط وتعديل الأولويات وهو أساسي لسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

            	توزيع المهام. يضمن إسناد الأدوار بوضوح الاتساق ويجنّب التكرار. وهو يوافق بين القدرات والاحتياجات ويدعم التخطيط المستقبلي من قبل المنظمات على الأرض.

          

          اعتبارات التنفيذ العملي

          تحديد الجهات الفاعلة

سيساعد ذلك في تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمعات المدنية والعسكرية، وتحديد الجهات الفاعلة التي يمكن أن تعمل بفعالية أكبر والأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات في مجالات محددة، وفقاً للمبادئ الإنسانية. ويمكن للجهات الفاعلة العسكرية المساعدة بشكل خاص في:

           

          
            	ضمان والحفاظ على الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

            	دعم الأبعاد الأمنية واللوجستية للعملية.

            	توفير الموارد الإضافية، لا سيما في عمليات الطوارئ.

            	عرض بذل مساعيها الحميدة لتسريع تقديم المساعدة وحل الصعوبات.

          

          
تقييم وتحليل العلاقات والتصورات والمناهج المدنية-العسكرية

يمكن أن يكون التعاون على المدى القصير فعالاً، إلا أنه يجب النظر في الآثار الطويلة الأمد، لا سيما في الحالات التي يمكن أن تكون فيها الجهات العسكرية الدولية مشاركة وحيث يمكن أن يؤدي اتخاذ الإجراءات لتوفير الأمن على الأرض إلى إلى الإخلال بمبدأ (تصورات) الحياد.



تحديد المهمات والولايات

يجب النظر في أدوار:

           

           

          
            	الجهات الفاعلة المدنية المحلية: القادة المحليون والمنظمات غير الحكومية المحلية والحكومة.

            	الجهات الفاعلة العسكرية وشبه العسكرية المحلية: الجيش والشرطة والدرك وقوات الحدود والجمارك.

            	الجهات الفاعلة المدنية الدولية: الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

            	الجهات الفاعلة العسكرية الأجنية: قوات حفظ السلام التابعة وغير التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولون المدنيون والعسكريون التابعون للأمم المتحدة (التنسيق المدني العسكري)، والشرطة العسكرية، وشرطة الأمم المتحدة.

          

          

يجب التحقق من مهمة أو ولاية كل جهة فاعلة محددة، وفهم مشاركتها على صعيد التنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة.



الاتفاق على طبيعة العلاقات المدنية -العسكرية ووضع استراتيجية للتنسيق المدني العسكري

تتراوح الاستراتيجيات الأساسية بين التعايش المشترك والتعاون. أما التنسيق (الحوار والتفاعل الأساسيان) فهو مطلوب دائماً، ولكن يجب أن يعكس طابعه الاستراتيجية.



فهم استراتيجية المنسق المقيم والفريق القطري التابع للأمم المتحدة

يساهم فهم الجهات الفاعلة العسكرية والمدنية بشكل واضح لاسترايتجية الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية/الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، في مساعدة الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية/الفريق القطري التابع للأمم المتحدة والاستجابة لـ:

           

           

          
            	نشر الوعي والفهم المشتركين بشأن الوضع

            	وضع نهج مشترك

            	الاتفاق على استراتيجية وتنفيذها

            	تسهيل التنفيذ والمراقبة

            	تبادل الدروس المكتسبة.

          

          

يتعين وضع توجيهات محددة للتنسيق المدني العسكري لكل بلد من أجل كل عملية، وتحديد الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات التنسيق بشكل واضح. .

           

          
            
              [image: يمكن أن يتم التفاعل المدني-العسكري في ستة مجالات]
            

            
              يمكن أن يتم التفاعل المدني-العسكري في ستة مجالات

            

          

          الموارد والشراكات

          
            	مسؤولو التنسيق المدني العسكري في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

            	قسم التنسيق المدني العسكري في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

            	الفريق الاستشاري المعني بالتنسيق المدني العسكري والإنساني

            	مستشارو السلامة الميدانية التابعون للمفوضية.

          

        

      

      
        المرافق

        
          
            
              
                CMCoordination Operational Guidance COVID19 _ Arabic
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                IASC, Non-Binding Guidelines on the Use of Armed Escorts for Humanitarian Convoys, February 2013
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                Recommended Practices in Humanitarian Civil Military Coordination, OCHA 2018
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                UN Civil Military Coordination Handbook 2018
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                OCHA, On Message – Civil Military Coordination, November 2013
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief, the Oslo Guidelines
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                IASC, Civil-Military Relationship in Complex Emergencies, Reference Paper, June 2004
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                Recommended Practices for Effective Humanitarian Civil-Military Coordination of Foreign Military Assets in Natural and Man-Made Disasters
                
                  

                

              

            

          

          
            
              
                Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies, the MCDA Guidelines, Rev. 1, January 2006
                
                  

                

              

            

          

        

      

      
        الروابط
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        جهات الاتصال الرئيسية

        
          دائرة الأمن الميداني، شعبة الطوارئ والإمدادات والأمن بالمفوضية على البريد الإ.

        

      

    

  

  
    
    

    البروتوكول الدبلوماسي
  
  
    البروتوكول الدبلوماسي

    
      26 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      معرفة واحترام العادات المحلية

          	
      احترام ترتيب الأسبقية والمحافظة على الرسميات

          	
      إظهار الاحترام واللياقة وفقاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية

          	
      تذكر أنك تمثل المنظمة في كل الأوقات، حتى في الأوساط الاجتماعية

          	
      في حال الشك، عليك استشارة الجهات النظيرة المسؤولة عن البروتوكول في الحكومة وعميد السلك الدبلوماسي

        

      

      
        لمحة عامة

        
          يجب قراءة هذا المدخل بالتزامن مع دليل المفوضية بشأن البروتوكول الدبلوماسي. تمت صياغة هذا الدليل لمساعدة الموظفين على ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم، بما يتوافق مع إجراءات وممارسات البروتوكول الدبلوماسي المعمول بها في الأمم المتحدة.

          خلافاً للدبلوماسيين الحكوميين، لا يخضع موظفو المنظمات الدولية عادةً للتدريب الرسمي على البروتوكول. وسواء كنت ممثلاً لإحدى المنظمات أو رئيس مكتب أو موظفاً لديه مسؤوليات تمثيلية قليلة، من المهم أن تكون على اطلاع على مدونات قواعد السلوك التي تنظم العلاقات الدبلوماسية.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          
            يُسهم البروتوكول في ضبط لغة المناقشة وتوفير أجواء إيجابية للدبلوماسية الفعالة، كما يساعد في بناء الروابط والتفاهم بين الجهات الفاعلة التي تمثل مختلف المصالح والمواقف السياسية، ويعزز سُبُل الثقة والاحترام المتبادل. وسواء كنت تطلب أرضاً لاستخدامها لبناء مخيم جديد للاجئين، أو تحاول منع ردّهم، أو التفاوض من أجل الوصول إلى مناطق محظورة، من المرجح أن تنجح في مسعاك إذا تصرفت بطريقة دبلوماسية.

            في سياق حالات الطوارئ، يمكن التغاضي عن قواعد السلوك الاجتماعي والدبلوماسي وتجاهل الرسميات، إلا أنه قد يتم تفسير هذا التغاضي على أنه "وقاحة" في بعض المجتمعات، كما قد يُفسّر على أنه إهانة شخصية أو وطنية. تتطلب مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية من الموظفين الحفاظ على نزاهة المنظمة من خلال ضمان أن سلوكهم الشخصي والمهني يتسم بالمستوى الرفيع، ويُنظر إليه على أنه كذلك، وأنهم يتمتعون بالصبر ويتصرفون باحترام ولياقة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية والحكومات والشركاء. فاحترام الرسميات والتصرف بشكل مناسب، بما في ذلك في الأوساط الاجتماعية، يساعد على المحافظة على صورة المنظمة كمنظمة محايدة وموضوعية ومحترمة، وهذا مهم أيضاً لأمن الموظفين.

          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            ما هو البروتوكول؟
          

          يشتق مصطلح بروتوكول من الكلمة اليونانية protokollan (تعني الغراء الأول) وهي نسبة لعملية لصق ورقة تثبّت في الوجه الأمامي للوثائق المختومة. وللمصطلح اليوم معانٍ مختلفة في العالم الدبلوماسي: اتفاق رسمي بين الدول؛ وتعديل معاهدة أو اتفاقية؛ ومدونة قواعد السلوك المتفق عليها التي تحكم شؤون الدولة أو المناسبات الدبلوماسية.

          يناقش هذا المدخل قواعد اللياقة والدبلوماسية التي تسهّل العلاقات الإيجابية بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى وتتيح نجاح المفاوضات. وهذا البروتوكول مهم في مجالات كثيرة مثل توجيه زيارات المسؤولين الرفيعي المستوى، واحترام ترتيب الأسبقية خلال المهام الرسمية، والمحافظة على الشكليات في التواصل الشفهي والخطي، واتباع المبادئ التوجيهية الأخرى ذات الصلة مثل الاستخدام الصحيح لأسماء البلدان وقواعد الأعلام.

          وعلى الرغم من أن مدونات قواعد السلوك التي تحكم العلاقات بين الشعوب لطالما كانت موجودة، إلا أن مؤتمر فيينا أنشأ رسمياً في عام 1815 نظاماً دولياً لدرجات التمثيل الدبلوماسي، وحدّد أماكن جلوس الأشخاص في الاجتماعات، وأكّد ثانية على مبدأ الحصانة الدبلوماسية. ويتضمن الفصل الثالث من مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الصكوك الدولية المختلفة التي تتطرق إلى الامتيازات والحصانات والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية (بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961)، ووضعها القانوني.

          
            البروتوكول من الناحية العملية
          

          يُصاغ البروتوكول بما يتوافق مع الحس العام والآداب. ويعتبره البعض فناً، وبحكم طبيعته، يجب أن يكون مرناً وقابلاً للتكييف. وغالباً ما لا يتضمّن شيئاً صحيحاً أو خاطئاً. ما يهم هو أن يكون كل قرار (في ما يتعلق بطريقة الجلوس أو الدور في الكلام، على سبيل المثال) مرتكزاً على المنطق والحكمة وأن تكون الترتيبات شفافة ومفهومة من قِبل الجميع بوضوح.

          من المستحسن الاطّلاع على العادات وآداب التصرف المحلية، بما في ذلك الترحيب والإيماءات وتبادل التحيات، إلخ. ولمعظم الحكومات مكتب للبروتوكول (غالباً ما يكون في وزارة الخارجية) يمكن استشارته في هذه المسائل. ويكون مكتب البروتوكول مسؤولاً كذلك عن تحديد امتيازات وحصانات الموظفين الدبلوماسيين. وفي حالة الشك (حول ترتيبات الجلوس أو طريقة مخاطبة مسؤول كبير في الحكومة)، من الأفضل دائماً التحقق مباشرة مع شخص ما في السُلطة.وتنشر حكومات كثيرة أيضاً كتيبات حول البروتوكول وهي مستعدة لإتاحتها للجمهور.

          
            الاطّلاع على اتفاقية المنظمة مع البلد المضيف (اتفاق المقر)
          

          يجب أن يكون جميع الموظفين على اطلاع على اتفاقية منظمتهم مع بلدهم المضيف (غالباً ما يشار إليها باسم اتفاق المقر)، وهي نوع خاص من المعاهدات المبرمة بين منظمة دولية ودولة تستضيفها على أراضيها. تحدّد هذه الاتفاقية الشروط الأساسية التي تتعاون على أساسها المفوضية، وفقاً لولايتها، مع الحكومة، وتفتح مكتباً واحداً أو أكثر أو تبقيه مفتوحاً، وتنفذ مهامها في مجال توفير المساعدات والحماية الدولية لصالح اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، في البلد المضيف.

          يتمتع وضع المفوضية وامتيازاتها وحصاناتها بمكانة راسخة بموجب القانون الدولي. ولكن من المفيد جداً إبرام اتفاقية مباشرة مع الحكومة المعنية تترجم إلى اللغة المحلية وتسهل التواصل مع السلطات الوطنية.

          
            تنظيم الزيارات رفيعة المستوى
          

          في العمليات الرفيعة المستوى، قد يزور أشخاص أو مسؤولون رفيعو المستوى، بعضهم تابعون للحكومات المانحة الرئيسية، مخيمات اللاجئين في كثير من الأحيان، ما يساعد في تعزيز الوعي والدعم المالي للعملية. ومع ذلك، يمكن أن تستقطب هذه الزيارات أيضاً اهتمام وسائل الإعلام بشكل كبير، حيث يتطلع الصحفيون إلى تغطية الأخبار من زوايا جيدة وسيئة في الوقت نفسه. يمكن إيجاد أي «زلة» في البروتوكول وتعميمها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسيء إلى صورة العملية والمنظمة، ومن المحتمل أن يحرج البلد المضيف. ويساهم التخطيط الدقيق للزيارات الرفيعة المستوى، مع إيلاء اهتمام خاص بالبروتوكول، في نجاح هذه الزيارات.

          يتعين الأخذ في الاعتبار النقاط التالية عند تنظيم زيارة:

          
            	
              يجب تعيين شخص واحد كجهة تنسيق للزيارة، على أن يتولّى كامل مسؤولية التخطيط والدعم اللوجستي والبروتوكول والتنسيق مع جميع الموظفين والأشخاص الخارجيين المعنيين.

            

            	
              يجب إبلاغ البلد المتلقي بالزيارة عبر مذكرة شفهية. ويجب أن تحدّد المذكرة موعد الوصول والمغادرة والهدف الرئيسي من الزيارة. كذلك، ينبغي أن تكون البعثة الدائمة المعنية في جنيف على علم ببعثات المفوض السامي بواسطة مذكرة شفهية أو من خلال اتصال مباشر من المكتب التنفيذي. لمزيد من المعلومات عن الزيارات التي يقوم بها المفوض السامي، يُرجى زيارة شبكة الإنترانت الخاصة بالمفوضية.

            

            	
              منذ البداية، يتعين تحديد أهداف البعثة الرئيسية والنتائج المرجوة منها، ويجب تصميم جدول الأعمال بناء على ذلك.

            

            	
              يجب مناقشة جدول الأعمال مع النظير الحكومي المناسب، بما في ذلك الجدول الزمني للاجتماعات، والقضايا الرئيسية التي من المحتمل مناقشتها، وترتيبات الزيارة الميدانية. ويجب إعداد سيناريو مفصل لكل خطوة من الزيارة وتشاركه مع المسؤولين عن الأمن، فضلاً عن مكتب الشخص الذي يقوم بالزيارة. في كل مرحلة من مراحل التخطيط، من المفيد إعداد قائمة بالأعمال التي يجب القيام بها.

            

            	
              ينبغي تخصيص وقت كافٍ بين المواعيد للسفر.

            

            	
              يجب إعداد حزمة معلومات للزائر، وقد تشمل: الصور والسير الذاتية للمسؤولين الذين سيتم الاجتماع بهم، ونقاط النقاش، وملاحظات عن السياق، وخرائط، وإحصاءات التشغيل الرئيسية، وقائمة بأسماء الموظفين، ونصائح حول التحيات والعادات المحلية، وجهات الاتصال المعنية بالأمن والتعليمات الأمنية. ويمكن أيضاً توفير هاتف محلي أو جهاز راديو إذا لزم الأمر.

            

            	
              وفقاً لطبيعة الزيارة، لا سيما في حال تمت بناء على دعوة من الحكومة، يمكن أن يستقبل مسؤول رفيع المستوى وممثل عن مكتب البروتوكول الخاص بالدولة الزائر في المطار. في هذه الحالات، يجوز أن ترتب الحكومة حفل استقبال رسمي؛ ويجب أن تتحقق المفوضية من الترتيبات مسبقاً حتى لا يحصل أي خطأ.

            

            	
              يجب أن يتواجد في المطار أيضاً ممثل المفوضية أو رئيس البعثة أو المسؤول بالإنابة، إلى جانب منسق الزيارة ومسؤولو المعلومات العامة والأمن (حسب الاقتضاء). وينبغي أن يتوافر كذلك عدد كافٍ من الموظفين لمرافقة الزائر والوفد المرافق له.

            

            	
              يجب وضع ترتيبات لالتقاط الصور وتسجيل لقطات فيديو خلال الزيارة لأغراض إعلامية.

            

            	
              إذا كانت المفوضية مسؤولة عن الزيارة، يتعين حجز غرف في فندق مناسب والتحقق منها قبل وصول الزائر.

            

            	
              يجب إيلاء الاهتمام لتوفير خدمات الترجمة الفورية، سواء في الاجتماعات الرسمية وفي الزيارات الميدانية (عند الضرورة). يفضّل دائماً استخدام موظف مؤهل أو مترجم فوري يعرفه المكتب.

            

            	
              تتضمّن العناصر المعيارية للزيارة في غالبية الأحيان اجتماعات مع: كبار أعضاء السلك الدبلوماسي، والمنسق المقيم/المنسق المعني بالشؤون الإنسانية التابع للمفوضية، والفريق القُطري التابع للأمم المتحدة وشركاء آخرون، ورئيس بعثة حفظ السلام، وموظفو المفوضية. ويمكن أيضاً إعداد تعليمات أمنية حسب الاقتضاء.

            

            	
              في ما يتعلق بالزيارات الميدانية، يتعين دائماً إعداد خطة للطوارئ في حال وقوع مشاكل أمنية أو لوجستية. وقد يكون من المناسب دعوة الحكومة أو الشركاء الرئيسيين للمشاركة في الزيارات الميدانية.
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           احترام ترتيب الأسبقية خلال المهام الرسمية

          
            يعدّ ترتيب الأسبقية أحد أهم عناصر البروتوكول. في الأمم المتحدة، يتم ترتيب ممثلي الحكومة على الشكل التالي:

            
              	
                رؤساء الدول

              

              	
                رؤساء الحكومات

              

              	
                وزراء الخارجية

              

              	
                وزراء آخرون (حسب البروتوكول المحلي)

              

            

            في السلك الدبلوماسي، يكون التسلسل الهرمي عادةً على النحو التالي:

            
              	
                السفير (المفوض السامي في بعثات الكومنولث)، الممثل الدائم (المعتمد لدى هيئة دولية ويحمل عادةً، ولكن ليس دائماً، رتبة سفير)، أو القائم بالأعمال (نائب ينوب مؤقتاً عن رئيس بعثة غائب).

              

              	
                الوزير

              

              	
                الوزير المستشار

              

              	
                
                  المستشار
                

              

              	
                
                  الأمين العام الأول
                

              

              	
                
                  الأمين العام الثاني
                

              

              	
                الأمين العام الثالث

              

              	
                المُلحق
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          يحدّد ترتيب أسبقيّة السفراء حسب ترتيب تقديم أوراق اعتمادهم للدولة المستقبلة. وفي بعض الدول، يُمنح السفير ذو الخدمة الأطول لقب «عميد» السلك الدبلوماسي. وغالباً ما يُمنح هذا الشخص المركز الأول في ترتيب الأسبقية. وتُعدّ وزارة الخارجية في كل دولة ترتيباً للسفراء. إن احترام هذا الترتيب يتيح لجميع الأطراف الشعور بأنهم يعاملون بإنصاف.

          تعدّ مهمة إعداد ترتيب الأسبقية لاجتماع ما أصعب عندما يتعلق الأمر بمجموعة مختلطة من المشاركين (على سبيل المثال، مسؤولون حكوميون وشخصيات زائرة رفيعة المستوى وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية). عند تنظيم حدث ما، يجب أن يمنح ممثلو الأمم المتحدة عادةً الأسبقية لممثلي الحكومات. ولكن في غالبية الأحيان تُملي طبيعة الحدث الأسبقية، وذلك بغض النظر عن رتبة الأشخاص. على سبيل المثال، في افتتاح مشروع جديد، يمكن أن يكون مكان جلوس رئيس منظمة غير حكومية تقدّم مساهمة خاصة لهذا المشروع أكثر ملائمة من المكان المحدد له بموجب قواعد البروتوكول الصارمة. يجب استخدام المرونة والحس العام.

          في ما يتعلق بالتسلسل الهرمي في المفوضية، من المهم الإشارة إلى أن الممثل المعتمد في البلاد يتمتع بالأسبقية على الممثل الإقليمي ومدير المكتب. ويمكن الاطّلاع على مزيد من المعلومات بشأن القيادة والمساءلة في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة بالمفوضية في الفصل الثاني من دليل المفوضية، وفي سياسة المفوضية بشأن التأهب للطوارئ والاستجابة (UNHCR/HCP/2023/01).

          ينص دليل المفوضية بشأن البروتوكول الدبلوماسي على المزيد من التوجيهات بشأن ترتيبات الجلوس في الاجتماعات الرسمية.

          
            
                
        

            

            
              
            

            
              United Nations High Commissioner for Refugees Filippo Grandi meets Ethiopian Deputy Prime Minister Demeke Mekonnen Hassen during the Global Refugee Forum, which was held in December 2019 at the Palais des Nations in Geneva. © UNHCR/Andrew McConnell

            

          

           

          
            
              احترام الرسميات في التواصل الشفهي والخطي
            

            في حين تختلف أشكال التخاطب بين ثقافة وأخرى إلى حد كبير إلا أن بعض القواعد العامة يجب أن تبقى مأخوذة في الاعتبار. ولدى الترحيب بممثلي الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين، ينبغي احترام الرسميات. ويتعيّن التوجه إليهم بواسطة أسماء عائلاتهم أو مناصبهم إلا في حال طلب القيام بغير ذلك. وحتى في الحالات التي يُطلب فيها التوجه إلى مسؤول رفيع المستوى باسمه، يتعين استخدام الألقاب الرسمية في المناسبات العامة الرسمية. يمكن التعبير عن هذا الاحترام الضروري بشكل أوضح من خلال المجاملات. فعلى سبيل المثال، يمكن التوجه إلى السفراء باستخدام عبارة «سعادة» السفير، أو «السيد» السفير أو «السيدة» السفيرة.

            في كافة أنحاء العالم، تختلف عادات تبادل التحيات (المصافحات، الإيماءات الترحيبية، التقبيل، الانحناء، وحتى التواصل البصري). وفي بعض البلدان، يجب احترام الأعراف والمعايير لمبنية على النوع الاجتماعي. ومن المهم الاطلاع على ما هو ملائم على الصعيد المحلي والالتزام بالممارسات المحددة في المناسبات الرسمية والعامة.

            المراسلات الكتابية

            هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المراسلات الكتابية: الخطابات الرسمية، والخطابات غير الرسمية، والمذكرات الشفوية. على مستوى المراسلات الكتابية، يُحدَّد الأسلوب عادةً بناءً على أسلوب المراسلات الواردة. ويجب الردّ على الرسالة برسالة، وعلى المذكرة الشفوية بمذكرة شفوية.

            يجب أن تستخدم جميع المراسلات الرسمية الشعار الذي يعرض رمز «الأيادي» لكلا الأمم المتحدة والمفوضية، ويجب كتابة اسم المكتب بالإنجليزية والفرنسية (اللغتان الرسميتان للمفوضية). وللحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً، يرجى الرجوع إلى دليل المفوضية حول استخدام الشعار.

            يمكن الاطّلاع على المعلومات المفصلة، بما في ذلك النصائح المتعلقة باللغة والأسلوب والنماذج، في دليل مراسلات المقر الرئيسي للمفوضية وفي دليل التحرير التابع للأمم المتحدة. في ما يلي المبادئ التوجيهية الأساسية.

            
              الخطابات الرسمية
            

            يتعين استخدام الخطابات الرسمية للاتصال بممثلي الحكومات اعتباراً من رتبة وزير أو سفير وما فوق.

            التحية المناسبة في الرسالة الرسمية هي عبارة «حضرة السيد/السيدة» تتبعها فاصلة. تكون المجاملة الختامية في الخطاب الرسمي كالتالي: «تفضلوا بقبول فائق الاحترام». يجب أن تكون هذه العبارة فقرة منفصلة.

            تُستخدم عبارة التكريم «صاحب/صاحبة السعادة» عادةً لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والسفراء. ويمكن استخدام تسميات أخرى وفقاً لبروتوكول المحلي. ويمكن استخدام عبارة «المحترم» أو «الموقر».

            
              الخطابات غير الرسمية
            

            يتعين استخدام الرسائل غير الرسمية للمراسلات اليومية الموجهة إلى: ممثلي الحكومة دون رتبة وزير أو سفير، ومسؤولي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية، والجهات المانحة التابعة للقطاع الخاص والأكاديميين، إلخ.

            التحية المناسبة في الخطابات غير الرسمية هي عبارة «عزيزي السيد/ عزيزتي السيدة». تكون المجاملة الختامية في الخطابات غير الرسمية: «وتقبوا أطيب التحيات،». يلزم عدم استخدام الأسلوب غير المتكلف في التخاطب (مثل «عزيزي X» (في أي مراسلات رسمية، وحتى ولو كان المرسل والمتلقي يعرفان بعضهما البعض.

            
              المذكرات الشفوية
            

            المذكرة الشفهية هي أحد أشكال التواصل الدبلوماسي المكتوبة بصيغة الغائب. ويقتصر استخدامها تحديداً على المراسلات مع الحكومات.

            يشمل استخدام المذكرات الشفوية عادةً: تبادل المعلومات، الإشارة إلى غياب ممثل وتحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية، والإعلان عن زيارة لوفد رفيع المستوى مثل المفوض السامي، وطلب تأشيرة، وتقديم احتجاج رسمي ضد ترحيل مخطط له أو حالة طرد وما إلى ذلك.

            تُرسل المذكرات الشفوية من المقر الرئيسي باسم مكتب المفوضية ويجب أن توافق عليها الأمانة العامة. في الميدان، يمكن إرسالها باسم الفرع أو المكتب الإقليمي.

            في الميدان، يمكن أن تبدأ المذكرة الشفوية بالتالي: «تهدي ممثلية المفوضية السامية للمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هنغاريا أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية وتتشرف بإبلاغ الأخيرة أن...»

            وتكون العبارة الختامية كما يلي: «تنتهز ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الفرصة لتعرب لوزارة الخارجية عن فائق تقديرها».

            
              المبادئ التوجيهية الأخرى ذات الصلة
            

            
              أسماء البلدان
            

            إن معرفة طريقة استخدام أسماء البلدان بشكل صحيح هي عنصر هام من عناصر البروتوكول. في معظم الوثائق، يمكن استخدام الشكل القصير لاسم البلد (على سبيل المثال، ألبانيا بدلاً من جمهورية ألبانيا). يمكن استخدام الاسم الرسمي في المذكرات الشفوية أو في السياقات الرسمية (مثل دعوة رسمية أو شكر وتقدير) في إطار اللياقة.

            في المقابل، تطلب بعض الحكومات استخدام الاسم الرسمي الطويل في كافة الأوقات (على سبيل المثال، «جمهورية إيران الإسلامية» بدلاً من «إيران»)، حتى وإن كان الاسم القصير يستخدم شفهياً عادةً. ومن المهم كذلك احترام الترتيب الأبجدي عند إدراج أسماء البلدان، مع الإقرار بأن بعض الدول مذكورة بالترتيب الأبجدي لاسمها الرسمي بدلاً من اسمها القصير. (على سبيل المثال، جمهورية تنزانيا المتحدة تدرج تحت حرف «ج»). تنطبق هذه القاعدة أيضاً على ترتيبات الجلوس. دليل المفوضية Style Companion للكتابة هو دليل يوفّر قائمة بأسماء البلدان بالترتيب الأبجدي الصحيح، ويسلّط الضوء على الدول التي تطلب دائماً استخدام اسمها الرسمي. يُرجى مقارنة دليل المفوضية Style Companion للكتابة بقاعدة بيانات مصطلحات  الأمم المتحدة  للعِلم بأي تحديثات قد تم إجراؤها.

            
              قوانين الأعلام
            

            ترفع مكاتب المفوضية علم الأمم المتحدة (وليس علم المفوضية الذي يحمل رمز «اليدين»). يرجى مراجعة قانون العَلَم الخاص بالأمم المتحدة، الذي صدر بمقتضى نشرة الأمين العام ST/SGB/2020/4.
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            أهم عناصر قانون العَلَم هي:

            لا يجوز وضع عَلَم الأمم المتحدة في مرتبة أدنى من أي علم آخر. وحين يُرفع مع عَلَم آخر أو عدة أعلام، يجب أن تُرفع الأعلام كلها على المستوى نفسه ويجب أن تكون شبه متساوية في الحجم. لا يجوز رفع عَلَم ما لأي سبب من الأسباب على مستوى أعلى من عَلَم الأمم المتحدة، ولا أن يكون أكبر منه.

            يجب رفع العَلَم على كل المباني والمكاتب والممتلكات الأخرى التي تشغلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

            يجب أن تتوافق طريقة وظروف رفع العَلَم، حسبما يكون مناسباً، مع القوانين والأعراف السارية لرفع العَلَم الوطني في البلد الذي يُرفع فيه.

            يجب أن يرفع علم الأمم المتحدة في كافة الأعياد الوطنية والرسمية، وفي يوم الأمم المتحدة (24 تشرين الأول/أكتوبر)، وبمناسبة أي حدث رسمي يرتبط بشكل أو بآخر بالأمم المتحدة (على سبيل المثال، اليوم العالمي الإنساني في 19 آب/أغسطس).

            سيقرر الأمين العام في أي حالات يُنكس العلم إلى منتصف السارية إشارة إلى الحداد. (يُعلن عن ذلك عادةً على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني). في حال وفاة رئيس دولة أو رئيس حكومة دولة عضو، يُنكس علم الأمم المتحدة إلى منتصف السارية كعلامة حداد في مقر الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفي مكاتب الأمم المتحدة التي تقع في تلك الدولة العضو. في حال وفاة شخصية وطنية، يمكن لمكاتب الأمم المتحدة أن تتصرف وفق ما تراه مناسباً، مع الأخذ في الاعتبار الممارسة المحلية، وذلك بالتشاور مع مكتب البروتوكول في وزارة الخارجية و/أو عميد السلك الدبلوماسي المعتمد محلياً.

            لمعظم الدول قوانينها الخاصة بالعَلَم. من المهم التحقق من هذه القواعد وطلب الإذن لاستخدام عَلَم الدولة في حفل أو اجتماع.

          

           

        

      

      
        دليل تفصيلي عن البروتوكول من الناحية العملية

        
          
            الاطّلاع على العادات وآداب السلوك المحلية، بما في ذلك الترحيب والإيماءات وتبادل التحيات، والإلمام بولاية المفوضية للتمكّن من التعامل مع سائر الأطراف بثقة ومصداقية واحترام

          

          
            الإطلاع على اتفاقية البلد المضيف لفهم الشروط الأساسية التي تتعاون بموجبها المفوضية مع الحكومة وتفتح مكتباً واحداً أو أكثر أو تبقيه مفتوحاً وتنفذ عملها في البلد المضيف

          

          
            التخطيط الحريص للزيارات رفيعة المستوى، مع مراعاة البروتوكول، لمساعدة الزيارات على تحقيق أهدافها

          

          
            احترام ترتيب الأسبقية خلال المهام الرسمية، بما في ذلك عند حضور مجموعة واسعة من الأطراف، وذلك للمساعدة في توفير مساحة للوفاء بمسؤوليات ولاية المفوضية

          

          
            الحفاظ على الطابع الرسمي في المراسلات الشفوية والمكتوبة، ومراعاة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ، مثل الاستخدام السليم لأسماء الدول وقواعد العَلَم التي تعتبر عناصر مهمة في البروتوكول

          

        

      

      
        المرافق

        
          
            
              
                UN Flag code, 2020
                
                  

                

              

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          دليل التحرير التابع للأمم المتحدة 
          قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة (بما في ذلك أسماء البلدان) 
          دائرة المراسم والاتصال التابعة للأمم المتحدة 
          مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 
          نظام الوثائق الرسمية الخاص التابع للأمم المتحدة
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          تعد مرسيدس جاكوبي (jakupi@unhcr.org) كبيرة محرري اللغة الإنجليزية وموظفة المراسم في دائرة الحوكمة بالمفوضية وهي الكاتبة الرئيسية ومحررة المحتوى المتعلق بالبروتوكول الدبلوماسي، وهي المسؤولة عن المعلومات المؤسسية الخاصة بمسائل البروتوكول داخل الأمانة العامة.

        

      

    

  

  
    
    

    استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني
  
  
    استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني

    
      29 أبريل 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تم وضع سياسات ومبادئ توجيهية مقبولة دولياً على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وكذلك تم تعيين جهة مختصة بالتنسيق المدني - العسكري في المفوضية، بُغية دعم عمليات الطوارئ التابعة للمفوضية في اتّخاذ القرارات بشأن استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني.

          	
      يمكن النظر في إمكانية استخدام أصول الدفاع المدني والعسكري في سياق العمل الإنساني فقط باعتباره وسيلة الملاذ الأخير

          	
      مصطلح "الملاذ الأخير" في هذا السياق يعني الحاجة الماسة إلى تدخل منقذ للأرواح لا يمكن تلبيته بواسطة خيارات عادية/غير الأصول المدنية والعسكرية بُغية دعم تقديم المعونة الإنسانية

          	
      يجب دائماً أن يتم نشر الأصول المدنية والعسكرية بشكل مكمّل للقدرات المدنية (الإنسانية)، ويجب أن تكون عملية النشر محدّدة الهدف، ومحدودة من حيث مدّتها ونطاقها، بُغية تجنّب الاعتماد عليها

          	
      يجب توجيه طلب نشر الأصول المدنية والعسكرية من خلال المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ويكون الطلب مدعوماً من المنظمات الأعضاء في الفريق القُطري للعمل الإنساني لأنّه سيؤثر على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني

          	
      إذا لم تتم إدارة الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية بعناية، فإنّ القرار باستخدامها قد يؤثر سلباً على تصوّر الجمهور للحياد والنزاهة والاستقلالية التنفيذية لدى الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني

          	
      يجب إيلاء اهتمام خاص للشؤون المرتبطة بالترتيبات اللازمة لاستقدام الحراسة العسكرية و/أو المسلحة وتوفير الأمن (الأمن الثابت أو دوريات أمنية) من خلال الجهات الفاعلة العسكرية و/أو المسلحة. وهذا الأمر يندرج أيضاً في إطار استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            تنصّ "مبادئ أوسلو التوجيهية" الصادرة عام 1994 على التعريف التالي لأصول الدفاع المدني والعسكري: "تشمل الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية ما توفره مؤسسات الدفاع العسكري والمدني الأجنبية من موظفين ومعدات وإمدادات وخدمات الإغاثة الدولية في حالات الكوارث. وعلاوة على ذلك، ولأغراض هذا المشروع، يراد بمؤسسة الدفاع المدني* كل مؤسسة تقوم، تحت إشراف الحكومة، بأداء الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 61 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949". وعندما تكون هذه الأصول خاضعة لسيطرة الأمم المتحدة، يُشار إليها بأنّها أصول دفاعية مدنية وعسكرية تابعة للأمم المتحدة.

            كان يتم التمييز في الماضي بين القطاعَين العسكري وغير العسكري في حالات الطوارئ المعقدة. أمّا في التاريخ الحديث، فقد أصبحت القوات العسكرية أكثر انخراطاً في عمليات خارج إطار الحروب، بما في ذلك توفير الإغاثة وتقديم الخدمات للسكان المحليين. وفي الوقت نفسه ونظراً إلى الطبيعة المتغيّرة لحالات الطوارئ المعقدة في الوقت الحديث، بات المجتمع الإنساني يواجه تحديات تنفيذية أكبر وكذلك مخاطر وتهديدات أكبر بالنسبة للعاملين لديهم في الميدان. ويؤدّي هذا الأمر أحياناً إلى إجبار بعض العاملين على التماس الدعم أو الحماية من القوات العسكرية على أساس كل حالة على حِدة. وبالتالي، إنّ الحقائق العملية على أرض الواقع فرضت أشكالاً متنوعة من التنسيق بين القطاعين المدني والعسكري في العمليات الإنسانية.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          تشتمل حالات الطوارئ المعقدة عموماً على مستويات مرتفعة من انعدام الأمن، وضرر بالبنية التحتية الأساسية، وغياب الخدمات الأساسية، ومستوى مرتفع للاحتياجات الإنسانية. وكما يجري في سياقات حالات الطوارئ، ثمة جهات فاعلة متعددة يمكن أن يُطلب منها تقديم المساعدة أو توفير الدعم. وقد تكون القوات العسكرية وجهات فاعلة أخرى مسلحة بمثابة الخيار الوحيد لتوفير الدعم في مناطق النزاعات أو الكوارث الطبيعية حيث يتعذّر على مقدّمي خدمات الدفاع المدني التقليدي أداء أعمالهم، مثل السُلطات الحكومية والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.

          تجدر الإشارة إلى الحالات التي تنطوي على عمل الجهات الفاعلة الإنسانية والعسكرية في نفس الوقت لتقديم المساعدة ذاتها، فإذا لم تتم إدارة هذا العمل بشكل سليم سيؤدي ذلك إلى إضعاف المجال الإنساني وتقويض العمل الإنساني المبدئي. وهذا الأمر يجعل العاملين في المجال الإنساني، ولا سيّما موظفي المفوضية، هدفاً مباشراً للمقاتلين ويُمنعون من الوصول إلى السكان المتضررين. وقد يؤثر هذا الأمر أيضاً على عمليات إنسانية أخرى ويجعل السكان المتضررين هدفاً مباشراً للمقاتلين.

          قبل طلب الدفاع العسكري أو استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني، ينبغي النظر بعناية في بعض العوامل مثل تصوّر الجمهور، وأمن العاملين في المجال الإنساني والأشخاص المشمولين برعايتنا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفوري المنقذ للأرواح. وفي نهاية المطاف، يجب أن يعمد صُنّاع القرار إلى تقييم المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني وكذلك تقييم قدرتهم على العمل بفعالية في حينه وفي المستقبل إزاء الطابع الفوري لاحتياجات السكان المتضررين والحاجة إلى استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              
                السياسات والمبادئ والمعايير الجوهرية
              
            

            من خلال ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ المعني ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ والمدنية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، اتّفق المجتمع الدولي على الوثائق الأساسية الإرشادية للتفاعل بين المجتمعات الإنسانية والعسكرية:

            
              	
                "مبادئ أوسلو التوجيهية: مبادئ توجيهية بشأن استخدام أصول أجنبية للدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، تشرين الثاني/نوفمبر 2007" [مُتاح باللغة العربية]: لاستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني في توفير الدعم للاستجابات الإنسانية حيثما تحدث حالات طوارئ طبيعية أو تكنولوجية أو بيئية في أوقات السِلم.

              

              	
                "مبادئ توجيهية بشأن استخدام أصول دفاعية عسكرية ومدنية لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة، آذار/مارس 2003" [مُتاح باللغة الإنكليزية]: لاستخدام أصول الدفاع العسكري والمدني في حالات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ المعقدة.

              

              	
                "المبادئ التوجيهية غير المُلزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، صادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، شباط/فبراير 2013" [مُتاحة باللغة الإنجليزية]: تنطبق في حالات الكوارث والطوارئ المعقدة على التوالي، بُغية مساعدة الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني للنظر ملياً في التداعيات الناجمة عن استخدام حراسة مسلحة بهدف تيسير العمليات الإنسانية، مع تقديم إطار عمل يحدد ما إذا كان يجب استخدام الحراسة المسلحة، ومتى وكيف يمكن استخدامها بصورة فعالة.

              

              	
                "المبادئ التوجيهية والتشغيلية بشأن العلاقة بين القطاعَين المدني والعسكري واستخدام الأصول العسكرية، صادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حزيران/يونيو 2004"[مُتاحة باللغة الإنجليزية]: ورقة مرجعية تسلّط الضوء على طبيعة ونوع العلاقات بين القطاعَين المدني والعسكري في حالات الطوارئ المعقدة، وعلى المبادئ والمفاهيم التي يجب أن يلتزم بها العاملون في المجال الإنساني أثناء التعامل مع الجهات الفاعلة العسكرية، وعلى اعتبارات عملية ذات صلة.

              

            

          

          
            من المهم أن يفهمَ المعنيون كيف ومتى يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية وكيف يتم تنفيذها قبل التماس الدعم أو الاستعانة بجهات فاعلة عسكرية بُغية ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حالة طوارئ أو في حالة وقوع كارثة.

            
              
                اعتبارات متعلقة باستخدام الأصول الدفاعية العسكرية أو المدنية
              
            

            
              	
                
  
    
    

    التعاون مع حكومة البلد المضيف
  
  
    التعاون مع حكومة البلد المضيف

    
      17 أبريل 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      التعرّف على الديناميات السياسية، والإمكانات والترتيبات المؤسسية لحكومة البلد المضيف فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ

          	
      الإلمام بالعمل الذي تقوم به الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة، وتحديد أوجه التآزر والتكامل

          	
      العمل دائماً مع السُلطات الحكومية المحلية (المحافظون والبلديات) في مجالات العمليات والاحتفاظ بقائمة اتصال محدّثة تشمل أبرز الجهات الحكومية النظيرة

          	
      في الحالات الخاصة باللاجئين، يحتفظ ممثل المفوضية أو أكبر مسؤولي المفوضية في البلاد بخط اتصال مباشر مع السُلطات الحكومية رفيعة المستوى لمناصرة حماية اللاجئين وإيجاد حلول لهم وفقاً لولاية المفوضية.

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تكون الدول مسؤولة عن سلامة وأمن النازحين قسراً وعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها. وتشمل هذه المسؤولية توفيرَ الحماية والمساعدة لهم ومعاملتهم وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً. ويتمثّل الدور المنوط بالمفوضية في دعم حكومات البلدان المضيفة في استجابتها لحالات الطوارئ، بما يشمل جهود التعاون الدولي. توضّح هذه المقالة المبادئَ الأساسية والنصائح العملية للعمل مع حكومات البلدان المضيفة في الاستجابة للاجئين والنازحين داخلياً.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              مسؤولية الدولة
            

            تقع مسؤولية حماية اللاجئين على عاتق الحكومة المركزية وتضطلع السُلطات الإقليمية والمحلية بدور أساسي في ذلك. يقع التعاون الدولي لدعم البلدان التي تستقبل اللاجئين في صميم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويجب أن تؤدي المفوضية دوراً داعماً في هذا المجال. أُعيد التأكيد على هذا الأمر في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي صدر عام 2018. ينطوي هذا الدور على إشراك الجهات الفاعلة الإنمائية في دعم حكومات البلدان المضيفة منذ بداية الاستجابة لحالات الطوارئ بُغية ضمان تنفيذ الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنازحين قسراً، وربط الاستجابة بآليات التنسيق التي تطبقها الدولة لتجنب إنشاء أنظمة موازية. وستعمل المفوضية وشركاؤها مع السُلطات الوطنية والمحلية لتعزيز طاقتها التشغيلية.

            
              علاقة المفوضية بحكومة البلد المضيف
            

            
              اللاجئون
            

            في ضوء الطابع الخاص باللاجئين باعتبارهم أشخاصاً يبحثون عن الحماية خارج بلدهم الأصلي، يمنح النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1950 السُلطة القانونية للمفوض السامي، والتي بموجبها يتوسّط نيابةً عن اللاجئين، وذلك على النحو الموضّح في المسؤوليات الإشرافية.

            تنطبق ولاية المفوض السامي للاجئين على ملتمسي اللجوء واللاجئين في كل من حالات الطوارئ وغير الطوارئ، في تدفقات الهجرة المختلطة والمخيمات والمناطق الحضرية.

            يحقّ للمفوض السامي ومكتبه (المفوضية) الإعلان عن الأفراد أو المجموعات التي قد تكون موضع اهتمام المفوضية بموجب ولايتها الأساسية. وقد يتعلق هذا الاهتمام بفرد معيّن أو بمجموعة أوسع. إنّ ممارسة الولاية بهذه الطريقة تُعلِم الجهات الفاعلة الأخرى باهتمام المفوض السامي بالحماية الدولية وبمسؤوليته تجاه النازحين قسراً وعديمي الجنسية.

            
              الأشخاص العديمو الجنسية
            

            يتحمّل المفوض السامي لشؤون اللاجئين مسؤوليات معيّنة تجاه اللاجئين عديمي الجنسية، عملاً باتفاقية عام 1951. بالإضافة إلى ما سبق، ووفقاً لقرارَي الجمعية العامة رقم (XXIX) 3274 و31/36، وعملاً بالمادتين 11 و20 من اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، يجب على الأفراد الذين يسعون للاستفادة من مزايا الاتفاقية التقدّم بطلب إلى المفوضية، التي تتولى بدورها مسؤولية فحص هذه الطلبات ومساعدة المتقدمين بالطلبات في عرض حالاتهم على السُلطات المختصّة.

            
              الأشخاص النازحون داخلياً
            

            لا يتمتع المفوض السامي بتفويض عام أو حصري يخوّله التوسّط نيابةً عن النازحين داخلياً، ومع ذلك، فوضته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمشاركة على الصعيد التنفيذي في ظل ظروف معيّنة لغرض تعزيز الحماية وتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين داخلياً، وذلك من خلال عمليات خاصة.

            يجب استيفاء متطلبات معيّنة حتى يتسنى للمفوض السامي اتخاذ إجراءات لصالح النازحين داخلياً. ويتعيّن على الأمين العام أو الجهاز الرئيسي المختص في الأمم المتحدة أن يصدرَ طلباً أو تفويضاً محدداً، ويجب أن توافق الدولة أو الكيانات الأخرى المعنيّة على هذا الطلب أو التفويض، ويجب أن تتوافر ضمانات تفيد بأنّ المفوضية ستتمكّن من الوصول إلى النازحين داخلياً المعنيين، وينبغي أن تتوافر الموارد الكافية والخبرة والتجربة الخاصة للمكتب، ويلزم أن يكون العمل مكملاً لعمل الوكالات الأخرى، وينبغي كذلك ضمان السلامة الكافية للموظفين.

            يكون عادةً نطاق المشاركة التشغيلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات النزوح الداخلي متوائماً مع قيادة المجموعات ومسؤوليات التنسيق المتعلقة بالحماية على الصعيد العالمي، فضلاً عن التنسيق المشترك للمأوى وكذلك وتنسيق وإدارة المخيمات. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على إدخالات الدليل حول نهج مجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بالإضافة إلى الاطّلاع على سياسة عام 2019 المتعلقة بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات النزوح الداخلي (السياسة المتعلقة بالنازحين داخلياً).

            في حال حدوث أزمات جديدة كبرى، ينبغي لعمليات المفوضية أن تأخذ في الحسبان إمكانية تغيّر الترتيبات الحكومية الخاصة بالاستجابة لاحتياجات اللاجئين أو النازحين داخلياً في حالات الطوارئ. يقوم عددٌ من الدوائر الحكومية بتنفيذ عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ، مثل الإدارات المسؤولة عن الأشغال العامة (المياه والصرف الصحي)، والتعليم، والصحة، والشؤون الداخلية (السلامة والأمن)، والتي غالباً ما تشرف أيضاً على مؤسسات الحكومة المحلية. وقد يكون لدى العديد من الحكومات مؤسسات خاصة بحالات الطوارئ، مثل الدفاع المدني و إدارة أخطار الكوارث.

            على صعيد الإدارة العملية للعلاقات مع الحكومة، ينبغي لمديري الطوارئ في المفوضية الاحتفاظ بقائمة اتصال محدّثة والتفاعل بانتظام مع الجهات النظيرة الرئيسية في الحكومة، ما قد يُحدث فارقاً كبيراً في الحالات التي تستلزم العمل بشكل سريع وعاجل لاتخاذ قرارات أو إجراء تدخلات تنفيذية أو رامية لتوفير حماية.

            
              حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين
            

            
              التأهب لحالات الطوارئ
            

            تدعم مكاتب المفوضية حكومات البلدان المضيفة في الاستعداد لحالات الطوارئ. وفي حالة عدم وجود المكاتب، تقوم البعثات الزائرة بهذا الدور الداعم. تغطي المساعدات كافة جوانب التأهب، بدءاً من تحديد ورصد المخاطر والسيناريوهات المتعلقة بحالات الطوارئ، ووصولاً إلى إجراءات التأهب المتعلقة بالتخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ. ويجب أن تكون مكاتب المفوضية على دراية بخطط الطوارئ الحكومية وقدرات الاستجابة الوطنية. لمزيد من المعلومات حول التأهب لحالات الطوارئ، يُرجى مراجعة الفصل بعنوان التأهب لحالات الطوارئ.

            
              أثناء حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين
            

            عند حدوث حالة طوارئ متعلقة باللاجئين أو عندما تكون حالة الطوارئ وشيكة، ينبغي للمفوضية أن تبدأ بإجراء مشاورات رفيعة المستوى مع حكومة البلد المضيف بشأن النقاط المذكورة أدناه. فيما يتعلق بترتيبات التنسيق المشترك بين الوكالات، ينطبق نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين، والذي بموجبه تقود المفوضية أو تشارك في قيادة عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين مع حكومة البلد المضيف وتدعمها.

            النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها في المناقشات مع الحكومة:

            
              	
                تسليط الضوء على مجموعات الأشخاص الذين، من وجهة نظر المفوضية، يحتاجون أو قد يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الدولية من المفوضية

              

              	
                السعي إلى ضمان وصول ملتمسي اللجوء واللاجئين الوافدين حديثاً إلى الإقليم وتطبيق إجراءات اللجوء وإتمام عملية اللجوء

              

              	
                السعي إلى ضمان حصول الوافدين الجُدد على وضع مناسب والتمتع بالحقوق ذات الصلة

              

              	
                بما أنّ الحكومة مسؤولة عن ضمان الطابع المدني للجوء، يجب توضيح الترتيبات الأمنية وكذلك الإجراءات ذات الصلة لفصل المدنيين عن المقاتلين الحاليين والسابقين، حسب الاقتضاء

              

              	
                الاستفسار عن التدخلات التنفيذية الحكومية وآليات التنسيق القائمة إن وجدت

              

              	
                تحديد أعلى جهة حكومية نظيرة مسؤولة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تحديد الجهات النظيرة الأوّلية على مستوى العمل

              

              	
                عقد مشاورات مفتوحة بشأن استراتيجية الاستجابة لحالات الطوارئ، وتحديد آليات للمفوضية (حسب الاقتضاء) من شأنها تعزيز قدرة حكومة البلد المضيف على الاستجابة لحالات الطوارئ

              

              	
                اقتراح إجراء تطوير مشترك لخطة الطوارئ أو قيادة خطة الاستجابة للاجئين، حسب الاقتضاء

              

              	
                تقديم مساعدة تتعلّق بتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ في ضوء احتمال مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة

              

            

          

          
            تساعد المفوضية الحكومة في تنسيق جهود الاستجابة وتقديمها ومعالجة قضايا الحماية. وعادةً ما يتضمن ذلك ترتيبات التنسيق، والشراكة مع مختلف الإدارات الحكومية في تقديم الخدمات، والحوار المنتظم على جميع المستويات بشأن قضايا حماية اللاجئين.

            بناءً على طلب الحكومات، يمكن للمفوضية أن تكمل القدرات الوطنية لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الوافدين حديثاً في الأماكن التي تشهد حالات الطوارئ. ومن الضروري ألا تحل عملية الاستجابة لحالات الطوارئ التي تدعمها الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية محل الخدمات الحكومية أو تعمل بالتوازي معها، حيث إن القدرات الوطنية الحالية يجب أن تكون دائماً نقطة البداية عند التخطيط لتوفير خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ.

            
              حالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين داخلياً
            

            عندما تحدث حالة طوارئ متعلقة بالنازحين داخلياً أو تكون حالة الطوارئ من هذا النوع وشيكة، يبدأ المنسق المقيم للأمم المتحدة أو منسق الشؤون الإنسانية بإجراء مشاورات مع حكومات البلدان المضيفة بشأن مشاركة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالتنسيق المشترك بين الوكالات، ينطبق نهج المجموعات على حالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين داخلياً، وتُنفَّذ الاستجابة الشاملة بقيادة المنسق المقيم أو بقيادة منسق الشؤون الإنسانية، أو بقيادتهما المشتركة. يُرجى قراءة مدخل نهج مجموعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للاطّلاع على معلومات مهمة حول الدور الذي تضطلع به المفوضية في الاستجابات لحالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين داخلياً.

            يركز دور المفوضية وتعاونها مع حكومات البلدان المضيفة على المجموعات العالمية الثلاث التي تتولى قيادتها أو تشارك في قيادتها. تقود المفوضية المجموعة العالمية للحماية، وتشارك في قيادة المجموعة العالمية للمأوى والمجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات. وعادةً لا تدعم المفوضية عملية الاستجابة بأكملها. ويعكس دورها وتدخلاتها الخطة والنهج الذي اعتمده فريق الأمم المتحدة القُطري أو الفريق القطري للعمل الإنساني.

            
              تواجد المفوضية/مكاتب المفوضية
            

            ينبغي أن يكون جميع الموظفين على دراية باتفاقية البلد المضيف (التي يُشار إليها غالباً باسم اتفاق المقر)، والتي تحدد الشروط الأساسية التي بموجبها تتعاون المفوضية، وفقاً لولايتها، مع الحكومة، وتفتح مكتباً واحداً أو أكثر أو تبقيه مفتوحاً، وتنفذ مهامها في مجال توفير المساعدات والحماية الدولية لصالح اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، في البلد المضيف. في البلدان التي لم توافق على اتفاق المقر، يجب على المكتب القُطري للمفوضية أو فريق الطوارئ أن يسعى جاهداً لإضفاء الطابع الرسمي على التبادلات مع الحكومة وتحديد النطاق الأولي وطرائق التعاون. ويجب أن يتم ذلك بالتشاور مع المكاتب والأقسام الإقليمية ذات الصلة في المقر الرئيسي للمفوضية.

             الشركاء القُطريون

            
              السُلطات الحكومية المحلية
            

            تقود السُلطات الوطنية وتُدير الاستجابة الشاملة لحالات الطوارئ في بلدٍ ما. وتجدر الإشارة إلى أهمية أن تخطط المفوضية وتنسق مع السُلطات الوطنية، وأن تشركها في مسائل الحماية والعمليات.

            تشمل السُلطات الوطنية القادة الحكوميين، وجهات الاتصال الرئيسية أو أفرقة العمل المعنية بقضايا اللاجئين والنازحين داخلياً، والوزارات التنفيذية ذات الصلة، مثل تلك الوزارات المعنية بالشؤون الخارجية والعدل والهجرة والرعاية الاجتماعية والتسجيل المدني، وما إلى ذلك؛ وقوات الأمن ذات الصلة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون والجيش. قد يكون للسياسات والتوجيهات الصادرة عن السُلطات الوطنية، بما في ذلك الوزارات التنفيذية، تأثير كبير على النهج الذي تتبعه السُلطات المحلية في مجالات تنفيذية محددة.

            
              الحكومة المحلية
            

            قد تشمل الحكومة المحلية المحافظين ورؤساء البلديات والبلديات والمجالس المحلية والشرطة وقوات الأمن وفروع الوزارات التنفيذية. ولا ينبغي الاستهانة بتأثير ودور السُلطات الحكومية المحلية، لأنها عادةً تكون المسؤولة عن توفير جميع الخدمات العامة المحلية، ومسائل الأراضي والمستوطنات، والأمن والقانون والنظام. وغالباً ما تكون السُلطات البلدية في طليعة الجبهات التي تضطلع بالاستجابة لحالات الطوارئ، وغالباً ما تكون جهات فاعلة عملية.

            وعلى مستوى العمليات في المخيمات وخارجها، سيعتمد نجاح عملية الاستجابة بشكل كبير على مدى استفادة الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية من الخدمات العامة. يجوز للمفوضية أن تنفذ مبادرات لبناء القدرات أو مشاريع الدعم على مستوى المجتمع المحلي بُغية تسهيل تقديم الخدمات وضمان حُسن نية السكان المحليين.

            
              السُلطات القضائية
            

            السُلطات القضائية هي مؤسسات الدولة، ولكنها عادةً ما تكون مستقلة عن الحكومة من حيث الوظائف التي تضطلع بأدائها، وقد تعمل على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي، وتشمل محاكم الاستئناف والمحكمة الابتدائية. وقد يتجلّى تعامل المفوضية مع النظام القضائي في أشكال عدة، ويجوز لها التدخل رسمياً كطرف في الإجراءات القانونية، وقد تقدم دعماً بشكل غير رسمي أو توفّر وثائق غير رسمية إلى المحاكم أو الهيئات القضائية الأخرى، وقد تدعم المحامين أو مقدمي الطلبات المشاركين في دعوى ما أو الذين يسعون إلى الحصول على تعويضات، على سبيل المثال، بعد الإبعاد أو لمنع  عملية الردّ.

            
              الهيئات المستقلة
            

            قد تشمل الهيئات المستقلة لجاناً (مثل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان)، ومكاتب أمناء المظالم وغيرها من المؤسسات المستقلة التي قد تنشئها أو تعينها الحكومة أو البرلمان للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء الإدارة أو انتهاكات الحقوق ومعالجتها. وقد تشكّل تلك اللجان حلفاء فاعلين في مجال المناصرة، بما في ذلك حالات احتياج المفوضية إلى تحقيق التوازن بين المناصرة ودعم القيادة الحكومية المشتركة، على سبيل المثال في مجموعات الحماية. وحيثما كان ذلك مناسباً، تلجأ المفوضية إلى هذه الهيئات للحصول على الدعم أو التدخل، على سبيل المثال لمنع الردّ.

            
              الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمفوضية
            

            
              	
                تتعاون المفوضية مع حكومة البلد المضيفة على جميع المستويات بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

              

              	
                فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العملي وتوجيه المساعدة الإنسانية الدولية، تعمل المفوضية على دعم السُلطات الحكومية بما يتماشى مع مبادئ الحماية والواجب الإنساني.

              

              	
                عندما يكون ذلك مناسباً وممكناً وبالتنسيق مع السُلطات، يجوز للمفوضية أن تشارك في توفير خدمات الطوارئ للاجئين والنازحين داخلياً، وفي مبادرات بناء القدرات التي تعزز قدرة أنظمة وخدمات حكومة البلد المضيف على التعاطي مع حالة الطوارئ.

              

            

          

        

      

      
        مرحلة ما بعد الطوارئ

        
          يشجِّع النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام الجهودَ التكميلية المشتركة بين أصحاب المصلحة للحدّ من الاحتياجات الإنسانية والمخاطر ومكامن الضعف التي تواجه الأفراد. ولا يعني هذا ضمناً أنّ الجهات الفاعلة في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام وغيرها من الجهات الفاعلة يجب أن تُدمج أنشطتها أو تُدمج الأدوار، ولكنه يدعو إلى تقسيم البرامج أو الأنشطة إلى مستويات في جميع السياقات، بما يتوافق مع الولايات المنوطة بكل جهة فاعلة.

          يجب أن تُسهم الاستجابات للحالات الخاصة بالنازحين داخلياً واللاجئين في تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام من خلال تنسيق وتضافر الجهود المتداعمة في مجال العمل الإنساني والتنمية والسلام، التي تسعى لإيجاد حلول للأشخاص المحتاجين والمجتمعات المضيفة، بما يتوافق مع توصية لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام. وهذا يعني أنّه بعد الاستجابة لمرحلة الطوارئ من أجل إنقاذ الحياة، يتعيّن على شركاء الاستجابة إدراج أهداف طويلة المدى في خطط التنمية الوطنية أو المحلية، أو في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة أو الأطر الأخرى ذات الصلة، كجزء من الالتزام المقطوع في خطة عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب، وكجزء من مسؤولية المفوضية عن إيجاد حلول دائمة للاجئين. ومن المفيد في حالات الطوارئ أن تعمد الوزارات التنفيذية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن إلى وضع سياسات وبرامج ترمي لتحديد أفضل النُهُج من أجل التوصّل إلى إدراج النازحين قسراً وعديمي الجنسية في الخطط والخدمات الوطنية.

        

      

      
        الروابط

        
          المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الميثاق العالمي بشأن اللاجئين 20…
          اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، نهج المجموعات [مُتاح باللغة العربية] 
          توصيات لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقت…
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          يُرجى الاتصال بشعبة الطوارئ والأمن والإمداد في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على البريد الإلكتروني: hqemhand@unhcr.org

          ودائرة الشراكة والتنسيق التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: hqng00@unhcr.org
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